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الجامعة اللبنانیة

مركز المعلوماتية القانونية

قانون التجارة البرية

عدد المواد: 668
تعریف النص: مرسوم إشتراعى رقم 304 تاریخ : 24/12/1942 

عدد الجریدة الرسمیة: 4075 | تاریخ النشر: 07/04/1943 | الصفحة: 62-1

فھرس القانون
الكتاب ا��ول : - في التجارة على وجه عام وفي التجارة والمؤسسات التجارية (41-1)

الباب ا��ول: - احكام عامة
الباب الثاني : - في ا��عمال التجارية

الباب الثالث : - في التجار
الفصل ا��ول: - في التجار على وجه عام وفي ا��هلية المطلوبة ل��تجار

الفصل الثاني : - في دفاتر التجارة
الفصل الثالث : - في سجل التجارة

الجزء ا��ول : - في تسجيل اسماء التجار الذين لهم متاجر رئيسية في لبنان
اية كانت جنسيتهم

الجزء الثاني : - في تسجيل ال��كات التجارية التي لها محل رئي�� في لبنان
اية كانت جنسيتها

الجزء الثالث : - في التجار الذين لهم مركز رئي�� في الخارج وفروع ووكا��ت
في لبنان اية كانت جنسيتهم

الجزء الرابع : - في ال��كات التجارية ا��جنبية التي لها فرع او وكالة في
لبنان

الجزء الخامس : - احكام عامة
الباب الرابع : - في المؤسسات التجارية
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الكتاب الثاني : - في ال��كات التجارية (253-42)
الباب ا��ول : - احكام عامة

الباب الثاني : - ��كات التضامن
الباب الثالث : - في ال��كات المغفلة

في ال��كات المغفلة
الفصل ا��ول : - في تأسيس ال��كات المغفلة

الفصل الثاني : - الوثائق التي تصدرها ال��كات المغفلة والنظام القضائي
لحملة تلك الوثائق

الجزء ا��ول : - في ا��سهم
الجزء الثاني : - في السندات

الجزء الثالث : - في السندات القابلة التحويل الى اسهم (اضيف م. ا. رقم
(54/77

الفصل الثالث : - في سبر اعمال ال��كات المغفلة
الجزء ا��ول : - في اعضاء مجلس ا��دارة

الجزء الثاني : - مفوضو المراقبة
الجزء الثالث : - جمعيات المساهمين العمومية

الفصل الرابع : - في حل ال��كات المغفلة
الباب التاسع : - في اندماج ال��كات وانشطارها

الفصل ا��ول : - احكام عامة
الفصل الثاني : - احكام اضافية خاصة ال��كات المساهمة

الفصل الثالث : - احكام خاصة بال��كات المحدودة المسؤولية
الفصل الرابع : احكام مختلفة

الباب الرابع : - في ��كات التوصية
الباب الخامس : - في ال��كات التي لها رؤوس مال قابلة للتغيير (��كات التعاون)

الباب السادس : - في ��كات المحاصصة
الباب السابع : - في ال��كات المحدودة المسؤولية (اضيف م.ا 35/67)

الباب الثامن : في بعض الجرائم المالية
الكتاب الثالث : - في العقود التجارية بوجه عام وفي بعض العقود التجارية بوجه خاص

(314-254)
الباب ا��ول : - احكام عامة

الباب الثاني : - في الرهن التجاري
الباب الثالث : - في الوكالة التجارية والوساطة والسم��ة

الفصل ا��ول : - في الوكالة التجارية
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الفصل الثاني : - في الوساطة
الفصل الثالث : - في السم��ة

الباب الرابع : - في الحساب الجاري
الباب الخامس : - في عمليات المصارف

الكتاب الرابع : - في ا��سناد التجارية وغيرها من ا��سناد القابلة للتداول (458-315)
الباب ا��ول : - السفتجة او سحب السند

الفصل ا��ول :
الفصل الثاني : - في المؤونة
الفصل الثالث : - في التظهير

الفصل الرابع : - في القبول
الفصل الخامس : - في التكفل

الفصل السادس : - في ا��ستحقاق
الفصل السابع : - في ا��يفاء

الفصل الثامن : - في المداعاة لعدم القبول ولعدم ا��يفاء في ا��حتجاج وفي
تجديد السحب

الجزء ا��ول : - المدعاة لعدم القبول ولعدم ا��يفاء
الجزء الثاني : - في ا��حتجاج

الجزء الثالث : - في تجديد السحب
الفصل التاسع : - في التدخل
الجزء ا��ول : - احكام عامة

الجزء الثاني : - القبول بطريقة التدخل
الجزء الثالث : - ا��يفاء بطريقة التدخل

الفصل العا�� : - في تعدد النسخ والصور
1 - تعدد النسخ
2 - في الصور

الفصل الحادي ع�� : - في التحريف
الفصل الثاني ع�� : - في مرور الزمن

الفصل الثالث ع�� : - احكام عامة
الباب الثاني : - في السند ��مر

الباب الثالث : - في الشك
الفصل ا��ول : - انشاؤه وصيغته

الفصل الثاني : - في انتقال الشك
الفصل الثالث : - في العرض وا��يفاء
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الفصل الرابع : - في الشك المشطوب
الفصل الخامس : - في المدعاة لعدم ا��يفاء

الفصل السادس : - في تعدد النسخ
الفصل السابع : - في مرور الزمن

الفصل الثامن : - احكام عامة وجزائية
الباب الرابع : - في سائر ا��سناد القابلة ل��نتقال بطريقة التظهير

الباب الخامس : - القيمة المنقولة
الباب السادس : - ايصا��ت ا��يداع

الكتاب الخامس : - في الصلح ا��حتياطي وا��ف��س (667-459)
الباب ا��ول : - في الصلح ا��حتياطي

الباب الثاني : - في ا��ف��س
الفصل ا��ول : - في افتتاح ا��ف��س

الفصل الثاني : - في المفاعيل المبا��ة للحكم باع��ن ا��ف��س
الفصل الثالث : - اصول المحاكمة في ا��ف��س

الجزء ا��ول : - اركان هيئة التفليسة
الجزء الثاني : - في ادارة موجودات المفلس

الجزء الثالث : - في تقرير الديون المترتبة على المفلس
الفصل الرابع : - في حلول قضايا التفليسة

الجزء ا��ول : - في الصلح البسيط
الجزء الثاني : - في اتحاد الدائنين

الجزء الثالث : - الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس
الجزء الرابع : - في اقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات

الفصل الخامس : - في الحقوق الخاصة التي يمكن ا��د��ء بها على التفليسة
الجزء ا��ول : - في اصحاب الديون المترتبة على عدة مديونين

الجزء الثاني : - في ا��سترداد وا��متناع عن التسليم
الجزء الثالث : - اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على منقول

الجزء الرابع : - اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على عقار
الجزء الخامس : - في حقوق زوجة المفلس

الباب الثالث : - في اصول المحاكمة الموجزة
الباب الرابع : - في ا��ف��س التقصيري او ا��حتيالي

الباب الخامس : - في اعادة ا��عتبار
الباب السادس : - احكام خاصة باف��س ال��كات

احكام عامة وموقتة (668-668)
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ان رئیس الجمھوریة اللبنانیة
بناء على تصریح 26 تشرین الثاني سنة 1941

وبناء على اقتراح وزیر العدلیة
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاریخ 24 كانون الاول سنة 1942

                      یرسم ما یأتي:

الكتاب ا��ول : - في التجارة على وجه عام وفي التجارة والمؤسسات التجارية

الباب ا��ول: - احكام عامة

المادة 1

ان ھذا القانون یتضمن من جھة القواعد المختصة بالاعمال التجاریة التي یقوم بھا اي شخص ایة كانت صفتھ
القانونیة كما یتضمن من جھة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذین اتخذوا التجارة مھنة.

المادة 2

واذا انتفى النص في ھذا القانون فتطبق على المواد التجاریة احكام القانون العام, على ان تطبیقھا لا یكون الا على
نسبة اتفاقھا مع المباديء المختصة بالقانون التجاري.

المادة 3

واذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ فللقاضي ان یسترشد بالسوابق الاجتھادیة وبمقتضیات الانصاف والاستقامة
التجاریة.

المادة 4

على القاضي, عند تحدید مفاعیل العمل التجاري, ان یطبق العرف المتوطد الا اذا ظھر ان المتعاقدین قصدوا مخالفة
احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعیة الالزامیة. یعد العرف الخاص والعرف المحلي

مرجحین على العرف العام.

المادة 5

ان البورصات التجاریة والمعارض والاسواق والمخازن العمومیة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة
تخضع على قدر الحاجة لقوانین وانظمة خاصة.
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الباب الثاني : - في ا��عمال التجارية

المادة 6

ان الاعمال المبینة فیما یلي بحكم ماھیتھا الذاتیة اعمالا تجاریة بریة وكذلك جمیع الاعمال التي یمكن اعتبارھا
مجانسة لھا لتشابھ صفاتھا وغایاتھا:

1 - شراء البضائع وغیرھا من المنقولات المادیة وغیر المادیة لاجل بیعھا بربح ما سواء ابیعت على حالتھا ام بعد
شغلھا او تحویلھا.

2 - شراء تلك الاشیاء المنقولة نفسھا لاجل تأجیرھا, او استئجارھا لاجل تأجیرھا ثانیة.
3 - البیع او الاستئجار او التأجیر ثانیة للاشیاء المشتراة او المستأجرة على الوجھ المبین فیما تقدم.

4 - اعمال الصرافة والبنكا.
5 - مشروع تقدیم المواد.

6 - مشروع المصانع وان یكن مقترنا باستثمار زراعي الا اذا كان تحویل المواد یتم بعمل یدوي بسیط.
7 - مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.

8 - مشروع العمالة والسمسرة.
9 - مشروع الضمان ذي الاقساط المحددة.

10 - مشروع المشاھد العامة.
11 - مشروع التزام الطبع.

12 - مشروع المخازن العمومیة.
13 - مشروع المناجم والبترول.
14 - مشروع الاشغال العقاریة.

15 - مشروع شراء العقارات لبیعھا بربح.
16 - مشروع وكالة اشغال.

المادة 7

تعد ایضا اعمالا تجاریة بحریة:
1 - كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلیة او الخارجیة بقصد استثمارھا تجارا او بیعھا, وكل

بیع للبواخر المشتراة على ھذا الوجھ.
2 - جمیع الارسالیات البحریة وكل عملیة تتعلق بھا كشراء او بیع لوازمھا من حبال واشرعة ومؤن.

3 - اجازة السفن او التزام النقل علیھا والاقراض او الاستقراض الجزافي.
4 - وسائر العقود المختصة بالتجارة البحریة كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتھم واستخدامھم

للعمل على بواخر تجاریة.



4/7/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التجارة البریة ::

legallaw.ul.edu.lb/lawview.aspx?lawid=244586 7/161

المادة 8

جمیع الاعمال التي یقوم بھا التاجر لحاجات تجاریة تعد تجاریة ایضا في نظر القانون.
وعند قیام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منھ لھذه الغایة الا اذا ثبت العكس .

الباب الثالث : - في التجار

الفصل ا��ول: - في التجار على وجه عام وفي ا��هلية المطلوبة ل��تجار

المادة 9

التجار ھم:
اولا: الاشخاص الذین تكون مھنتھم القیام باعمال تجاریة.

ثانیا : الشركات التي یكون موضوعھا تجاریا.
اما الشركات التي یكون موضوعھا مدنیا ولكنھا اتخذت صفة الشركات المغفلة او شركات التوصیة المساھة

فتخضع لجمیع موجبات التجار المعینة في الفصلین الثاني والثالث الآتیین ولاحكام الصلح الاحتیاطي والافلاس
المقررة في الكتاب الخامس من ھذا القانون.

المادة 10

ان الافراد الذین یتعاطون تجارة صغیرة او حرفة بسیطة ذات نفقات عامة زھیدة كالبائع الطواف او البائع
بالمیاومة او الذین یقومون بنقلیات صغیرة على البر او سطح الماء لا یخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر

التجاریة ولا لقواعد النشر التي یوجبھا ھذا القانون.

المادة 11 (عدلت بموجب قانون 380/1994)

تملك المراة المتزوجة الاھلیة الكاملة لممارسة الاعمال التجاریة.

المادة 12 (عدلت بموجب قانون 380/1994)

للمراة المتزوجة لدى ممارسة التجارة ان تقوم بكل عمل تقتضیھ مصلحة مشروعھا التجاري.

المادة 13 (عدلت بموجب قانون 380/1994)

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056364&lawId=244586&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056368&lawId=244586&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056369&lawId=244586&language=ar
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یحق للمراة المتزوجة ان تدخل في شركة تضامن او ان تكون مفوضة في شركة توصیة.

المادة 14

ان حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء باحكام قانونھا الشخصي وعقدھا الزوجي.

المادة 15

كل تفریق بین اموال الزوجین حكم بھ في بلاد اجنبیة لا یكون مرعیا بالنظر الى الغیر في لبنان الا اذا سجل في
السجل التجاري المختص بالمحل الذي یتجر فیھ الزوجان او احدھما.

الفصل الثاني : - في دفاتر التجارة

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9800/1968

على كل شخص، طبیعیا كان او معنویا لھ صفة التاجر ان یمسك بطریقة یدویة او بواسطة تطبیق رقمي
محصن، تتطابق خصائصھ مع المعاییر المحددة بموجب مرسوم یصدر بناء على اقتراح وزیري العدل والمالیة

المستندات التالیة:
- دفتر الیومیة الذي تسجل فیھ العملیات المالیة یوما فیوما كحد ادنى او تسجل فیھ نتائج تلك العملیات شھریا، اذا

كان نوع العمل یحول دون ذلك، شرط ان یحتفظ في ھذه الحالة بالمستندات كافة التي تمكن من اجراء تدقیق
علیھا یوما فیوما.

- دفتر الاستاذ لفتح الحسابات، ومتابعتھا.
وعلیھ ایضا ان یجري جردة سنویة لجمیع عناصر مؤسستھ وان یوقف جمیع الحسابات بغیة وضع المیزانیة

ووضع "حساب النتیجة" ویجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بھا وان تحفظ طوال المدة المنصوص علیھا في المادة
19 من قانون التجارة.

- یصبح مسك الدفاتر التجاریة بواسطة التطبیق الرقمي المقررة في ھذه المادة الزامیا بعد سنتین من تاریخ
صدور ھذا القانون.

المادة 17

یجب ان تنظم الدفاتر التجاریة الاجباریة بحسب التواریخ وبلا بیاض ولا فراغ ولا نقل الى الھامش ولا تحشیة
بین السطور ولا محو.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099712&lawId=244586&language=ar
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المادة 18 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یجب ان توضع للدفاتر الممسوكة بطریقة یدویة ارقام وان یعلم علیھا ویوقعھا رئیس المحكمة الابتدائیة في المدن
التي تنعقد فیھا ھذه المحكمة.

المادة 19

یجب على التاجر ان یحفظ الدفاتر بعد اختتامھا سحابة عشر سنوات .

المادة 20

یمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسائل للبینة في مصلحة التاجر بشرط ان تكون منظمة حسب الاصول, وان
یدلي بمحتویاتھا ضد تاجر آخر وان یكون النزاع متعلقا بعمل تجاري.

وفي جمیع الاحوال تتخذ بینة على التاجر الذي نظمھا واذا ابى ھذا التاجر ان یبرزھا جاز للقاضي ان یطلب من
الفریق الاخر حلف الیمین.

المادة 21

لا تسلم الدفاتر بكاملھا الى القضاء الا في احوال الارث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتیاطي والافلاس .
وفیما خلا ھذه الاحوال یمكن على الدوام عرض او طلب تقدیم الدفاتر او ایجاب عرضھا بامر القاضي مباشرة

لاستخلاص ما یتعلق منھا بالنزاع.

الفصل الثالث : - في سجل التجارة

المادة 22

سجل التجارة یمكن الجمھور من جمع المعلومات الوافیة عن كل المؤسسات التجاریة التي تشغل في البلاد.
وھو ایضا اداة للنشر یقصد بھا جعل مدرجاتھ نافذة في حق الغیر عند وجود نص قانوني صریح بھذا المعنى.

المادة 23

ینظم في كل محكمة بدائیة سجل بعنایة الكاتب تحت اشراف الرئیس او قاض یعینھ الرئیس خصیصا في كل
سنة.

الجزء ا��ول : - في تسجيل اسماء التجار الذين لهم متاجر رئيسية في لبنان اية كانت جنسيتهم

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099713&lawId=244586&language=ar
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المادة 24

یجب على كل تاجر ان یطلب من كاتب المحكمة التي یكون محلھ الرئیسي موجودا في منطقتھا ان یسجل
اسمھ في سجل التجارة في خلال شھر من تاریخ فتح المحل او شرائھ, وعلى المستدعي ان یقدم للكاتب

تصریحا في نسختین مشتملا على توقیعھ یذكر فیھ ما یلي:
1 - اسم التاجر وشھرتھ.

2 - اسمھ التجاري الذي یمارس بھ تجارتھ وعند الاقتضاءكنیتھ واسمھ المستعار.
3 - تاریخ ولادتھ ومحلھا.

4 - جنسیتھ الاصلیة. واذا كان قد حصل على جنسیة اخرى فیبین طریقة حصولھ علیھا مع ذكر التاریخ.
5 - واذا كان الامر یختص بامرأة متزوجة وتابعة لجنسیة اجنبیة یقضي قانون الاحوال الشخصیة الذي

تخضع لھ بان لا تتعاطى التجارة الا بترخیص صریح من زوجھا, فیذكر الترخیص المعطى لھا وفاقا للقانون
المشار الیھ.

6 - الاتفاقیة الزوجیة للتاجر التابع لجنسیة اجنبیة ما لم یكن الزوجان خاضعین لنظام الاشتراك القانوني.
7 - موضوع التجارة.

8 - الاماكن الموجودة فیھا فروع المحل التجاري او وكالاتھ في لبنان او سوریا.
9 - العنوان او الاسم التجاري للمؤسسة.

10 - اسماء المفوضین وشھرتھم وتاریخ ولادتھم ومحلھا وجنسیتھم.
11 - المؤسسات التجاریة التي استثمرھا قبلا صاحب التصریح والتي یستثمرھا حالا في مناطق محاكم

اخرى.
ثم ینقل الكاتب محتوى التصریح الى السجل التجاري ویسلم الى المستدعي احدى نسختي التصریح بعد ان

یكتب في اخرھا انھا مطابقة الاصل.

المادة 25

یجب ان یذكر ایضا في سجل التجارة:
1 -  كل تعدیل او تبدیل یتعلق بالامور التي تقضي المادة السابقة بقیدھا في السجل.

2 - شھادات الاختراع التي یستثمرھا التاجر وطابع المصنع او التجارة الذي یستعملھ.
3 - الاحكام والقرارات القاضیة بتعیین مشرف قضائي للتاجر المقید اسمھ او بالقاء الحجر علیھ او برفع

الاشراف او الحجر عنھ.
4 - الاحكام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصدیق الصلح او فسخھ او ابطالھ او المعلنة لعذر

المفلس او القاضیة باقفال التفلیسة لعدم كفایة الموجود او بالعدول عن اقفالھا او باعادة الاعتبار.
5 - التفرغ عن المحل التجاري.

ویجري القید بناء على طلب التاجر في الاحوال المشار الیھا في الفقرات رقم 1 و2 و5 من ھذه المادة.
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ویجري في الاحوال المشار الیھا في الفقرتین 3 و4 من ھذه المادة بناء على طلب كاتب المحكمة التي
اصدرت القرارات المراد قیدھا.

ویقوم الكاتب بالقید مباشرة عندما یكون الحكم صادرا عن المحكمة الموجود في قلمھا سجل تجاري .

الجزء الثاني : - في تسجيل ال��كات التجارية التي لها محل رئي�� في لبنان اية كانت جنسيتها

المادة 26 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 47/2015)

ان الشركات التي لھا مركز رئیسي في لبنان یجب تسجیلھا في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزھا ویجب
على ممثل الشركة القانوني ان یطلب التسجیل في خلال الشھر الذي یلي تأسیسھا:

ویقدم طالب التسجیل لقلم المحكمة نسخة عن صك التأسیس وخلاصة عنھ مكتوبة على نسختین ومشتملة على
الطوابع وعلى توقیعھ ومتضمنة بوجھ خاص البیانات الآتیة:

1 - اسم وشھرة كل من الشركاء والمساھمین، وجنسیة كل منھم وتاریخ ولادتھ ومحلھا.
2 - اسم الشركة التجاریة او تسمیتھا.

3 - موضوع الشركة.
4 - الاماكن التي فیھا  للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج

5 - اسماء والشركاء او الاشخاص الآخرین المرخص لھم في ادارة الشركة او التوقیع عنھا.
6 - رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالیة المترتب تقدیمھا على المساھمین او شركاء التوصیة وكذلك

قیمة ما یقدم للشركة سواء اكان من النقود او من اموال اخرى.
7 - تاریخ ابتداء الشركة وتاریخ انتھائھا.

8 - نوع الشركة.
9 - الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغییر.

10 - عقد ایجار المكان الذي ستمارس فیھ الشركة عملھا، او مستند بملكیتھا لھ، او مستند یفید اتخاذھا محل
اقامة لدى ممثلھا القانوني، او اي سند قانوني تجیزه القوانین النافذة یبرر اشغال مركز الشركة.

11 - ھویة صاحب او اصحاب الحق الاقتصادي.

المادة 27 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یجب ان یذكر ایضا في سجل التجارة:
1 - كل تعدیل او تبدیل بالامور الواجب تسجیلھا بمقتضى المادة السابقة.

2 - الاسم والشھرة وتاریخ الولادة ومحلھا والجنسیة لكل من مدیري اشغال الشركة واعضاء مجلس ادارتھا
ومدیریھا المعینین لمدة وجودھا.

اما طلب التسجیل فیقدمھ ممثل الشركة القانوني في وقت وجوب التسجیل.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099714&lawId=244586&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099715&lawId=244586&language=ar
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3 - شھادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعیة (Marque de fabrique) والتجارة التي تستعملھا
الشركة.

4 - الاحكام او القرارات القاضي بحل الشركة او ابطالھا.
5 - الاحكام او القرارات المعلنة افلاس الشركة او تصدیق الصلح الاحتیاطي والمقررات المختصة بھما.

الجزء الثالث : - في التجار الذين لهم مركز رئي�� في الخارج وفروع ووكا��ت في لبنان اية كانت
جنسيتهم

المادة 28

كل تاجر لھ مركز رئیسي في بلاد خارجیة وفروع او وكالة في لبنان یجب علیھ ایة كانت جنسیتھ ان یسجل
اسمھ خلال الشھر الذي یلي فتح الوكالة او الفرع في قلم المحكمة التي انشئت الوكالة في منطقتھا ویجب ان

یشتمل التصریح على جمیع البیانات المتقدم ذكرھا مع تعیین محل المركز الرئسي.
وكذلك یجب ان تذكر في سجل التجارة جمیع التعدیلات المبینة فیما تقدم مع الاحكام والقرارات السابقة الذكر

اذا كانت صادرة في لبنان او سوریا او مكتسبة صیغة التنفیذ في محاكمھما.

الجزء الرابع : - في ال��كات التجارية ا��جنبية التي لها فرع او وكالة في لبنان

المادة 29

كل شركة تجاریة اجنبیة التي لھا فرع او وكالة في لبنان یجب تسجیلھا في سجل التجارة ما عدا الشركات
المغفلة وشركات التوصیة ذات الاسھم الخاضعة لاحكام قرار المفوض السامي رقم 96 المؤرخ في 30

كانون الثاني سنة 1926 .
وقبل افتتاح الفرع او الوكالة یجب على من یتولى ادارتھا ان یودع قلم المحكمة تصریحا مكتوبا في نسختین

مشتملا على امضائھ وعلى جمیع البیانات المتقدم ذكرھا وان یضیف الیھا اسمھ وشھرتھ وتاریخ ولادتھ
ومحلھا مع ذكر جنسیتھ.

ویجب تسجیل جمیع التغیرات المتعلقة بالمواضیع الواجب تسجیلھا. وعند استبدال مدیر الفرع یجب ان یسجل
في سجل التجارة اسم المدیر الجدید وشھرتھ وتاریخ ولادتھ ومحلھا وجنسیتھ مع جمیع البیانات الواجبة.

الجزء الخامس : - احكام عامة

المادة 30
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اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارتھ ولم یكن قد تفرغ لاحد عن محلھ التجاري او اذا حلت احدى
الشركات وجب شطب التسجیل المختص بھما في سجل التجارة.

ویجري ھذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار یصدره القاضي الذي كلف السھر على السجل.

المادة 31

كل قید في سجل التجارة لم تحدد لھ مھلة في المواد السابقة یجب طلبھ في خلال شھر یبتديء من تاریخ
الصك او العمل الذي یراه قیده. اما الاحكام والقرارات فتبتديء مھلتھا من یوم اصدارھا.

المادة 32

ان جمیع التسجیلات والقیود في سجل التجارة تجري بعد تصریح یقدم وفاقا للصیغ التي نص علیھا.

المادة 33

لا یجوز للكاتب ان یرفض اجراء القیود المطلوبة الا اذا كانت التصریحات المقدمة لا تشتمل على كل
البیانات المنصوص علیھا.

ویجب على الكاتب ان یظھر للرئیس او للقاضي الذي كلف السھر على سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل
في تلك التصریحات .

المادة 34 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

یجوز لكل شخص ان یطلب اعطاءه نسخة عن القیود المدرجة في السجل مقابل رسم یحدد بمرسوم. وللكاتب
عند الاقتضاء ان یعطي شھادة بعدم وجود قیود.

اما مطابقة النسخ للاصل فیصدقھا رئیس المحكمة او القاضي الذي كلف السھر على سجل التجارة.

المادة 35

لا یجوز ان یذكر في النسخ التي یسلمھا الكاتب.
 1 - الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره.

 2 - الاحكام القاضیة بالحجر او باقامة مشرف قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او الاشراف .

المادة 36

كل تاجر وكل شركة ملزمین بالتسجیل یجب علیھما ان یذكرا المكان الذي سجلا فیھ ورقم ھذا التسجیل في
مراسلاتھما وفواتیرھما ومذكرات الایصاء(Notes de commande) والتعریفات والمناشیر وسائر

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056371&lawId=244586&language=ar
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المطبوعات الصادرة عنھما.

المادة 37 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

 كل تاجر او وكیل شركة او مدیرھا لا یطلب في المھل المنصوص علیھا اجراء القیود الاجباریة او لا یذكر
ما یجب ذكره على المراسلات او الفواتیر وغیرھا من المطبوعات الصادرة عن محلھ یعاقب بغرامة من

خمسین الى الف لیرة لبنانیة.
تحكم بھذه الغرامة المحكمة البدائیة بناء على طلب الرئیس او القاضي الذي كلف السھر على سجل التجارة

بعد سماع اقوال صاحب الشأن او دعوتھ حسب الاصول.
وتأمر المحكمة باجراء القید خلال خمسة عشر یوما واذا لم یجر في اثناء ھذه المھلة فیحكم بضعف الغرامة

التي حكم بھا في المرة الاولى.
اما الكتاب الذین لا یعملون بمقتضى ھذا التنظیم فیحالون على مجلس التأدیب .

المادة 38 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

كل بیان غیر صحیح یقدم عن سوء نیة للتسجیل او للقید في سجل التجارة یعاقب بغرامة من مایتین وخمسین
لیرة لبنانیة الى خمسة الاف لیرة وبالحبس من شھر واحد الى ستة اشھر او احدى ھاتین العقوبتین فقط.

ولا یحول ذلك دون تطبیق احكام اجتماع الجرائم المعنوي للحكم بعقوبة اشد وفاقا للقوانین الخاصة ولقانون
العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البیان غیر الصحیح.

وللمحكمة الجزائیة التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحیح البیان المشار الیھ على الوجھ الذي تعینھ.

المادة 39

تطبق العقوبات المشار الیھا بدون اخلال بقاعدة عدم جواز الادلاء في حق الغیر بالوقائع والمدرجات التي
فرض تسجیلھا في سجل التجارة تحت طائلة البطلان.

الباب الرابع : - في المؤسسات التجارية

المادة 40

الغیت ھذه المادة واستبدلت  بالمرسوم الاشتراعي 11 /1967  المؤسسة التجاریة
تتكون المؤسسة التجاریة قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة بھ.

فالمؤسسة التجاریة تشتمل على مجموعة عناصر مادیة وغیر مادیة تختلف بحسب الاحوال وھي خصوصا الزبائن

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1087092&lawId=244586&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056372&lawId=244586&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=201129
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وجماعة المستنفدین والاسم والشعار وحق الایجار والماركات والشھادات والجوازات والرسوم والنمازج والعدد
الصناعیة والاثاث التجاري والبضائع.

المادة 41

الغیت ھذه المادة واستبدلت  بالمرسوم الاشتراعي 11 /1967  المؤسسة التجاریة 
ان حقوق استثمار المؤسسة التجاریة فیما یختص بالعناصر المختلفة المبینة في المادة السابقة تعین بمقتضى القوانین

الخاصة المتعلقة بھا او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق.

الكتاب الثاني : - في ال��كات التجارية

الباب ا��ول : - احكام عامة

المادة 42 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان القواعد التي نص علیھا قانون الموجبات والعقود فیما یختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجاریة بشرط
ان لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد ھذا القانون مخالفة صریحة او ضمنیة.

مع المحافظة على حقوق الغیر الحسني النیة، اذ قل عدد الشركاء او المساھمین في الشركات التجاریة على اختلاف
انواعھا، عن العدد المفروض قانونا لكل منھا، یجب اعلان حل الشركة بقرار من الشركاء الباقین ضمن مھلة ثلاثة

اشھر من تحقق السبب المشار الیھ ما لم یتم التصحیح.
على المحكمة، بناء على طلب كل ذي مصلحة، اعلان حل الشركة بعد انقضاء الثلاثة اشھر المعطاة للتصحیح.

المادة 43 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

جمیع الشركات التجاریة ما عدا شركات المحاصة یجب اثباتھا بعقد مكتوب على انھ یجوز للغیر عند الاقتضاء ان
یثبت بجمیع الوسائل وجود الشركة او وجود اي نص یختص بھا.

یجب ان یكون لجمیع الشركات المؤسسة في لبنان مركز رئیسي فیھ، وتعتبر من الجنسیة اللبنانیة بالرغم من كل
نص مخالف.

المادة 44

ان الصكوك التأسیسیة لجمیع الشركات التجاریة - ما عدا شركات المحاصة - یجب نشرھا باجراء المعاملات
المبینة فیما یلي والا كانت باطلة.

http://legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=201129
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099716&lawId=244586&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099717&lawId=244586&language=ar
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المادة 45 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان جمیع الشركات التجاریة - ما عدا شركات المحاصة - تتمتع بالشخصیة المعنویة.
تعدیل شكل الشركة لا یؤدي الى خلق شخصیة معنویة جدیدة لھا، وانما تبقى الشخصیة المعنویة قائمة وتستمر
الشركة الجدیدة بالشخصیة المعنویة ذاتھا التي كانت قبل التحویل. لا یسري ھذا التعدیل بالنسبة الى الغیر، الا

اعتبارا من التسجیل في السجل التجاري وانقضاء مھلة شھر على الاعلان عن ھذا التعدیل في الجریدة الرسمیة وفي
جریدة یومیة محلیة یعینھا القاضي المشرف على السجل التجاري.

ان الاشخاص الذین عملوا باسم شركة قید التأسیس قبل اكتسابھا الشخصیة المعنویة یعتبرون مسؤولین شخصیا
بالتضامن في ما بینھم عن الاعمال المنفذة ما لم تأخذ الشركة على عاتقھا ھذه الاعمال بعد تأسیسھا وعندئذ تعتبر

تلك الاعمال مقررة من قبل الشركة منذ حصولھا.

الباب الثاني : - ��كات التضامن

المادة 46

شركة التضامن ھي التي تعمل تحت عنوان معین لھا وتؤلف ما بین شخصین او عدة اشخاص مسؤولین بصفة
شخصیة وبوجھ التضامن عن دیون الشركة.

المادة 47

یجوز ان یكون الصك التأسیسي رسمیا كما یجوز ان یكون ذا توقیع خاص .
على انھ یجب في الحالة الاخیرة ان یكتب من الصك نسخ بقدر عدد الشركاء.

المادة 48

یجب في خلال الشھر الذي تتأسس فیھ الشركة ان تودع صورة او نسخة من الصك التأسیسي لدى قلم المحكمة
البدائیة في منطقة مركز الشركة.

المادة 49

ویجب ایضا في خلال المھلة نفسھا ان تسجل الشركة في السجل التجاري المختص بمنطقة مركزھا ویكون ھذا
النشر موجزا ومشتملا على جمیع المعلومات التي تھم معرفتھا الغیر وخصوصا:

(1) اسم كل من الشركاء وشھرتھ وجنسیتھ ومحل اقامتھ وعنوان الشركة.
(2) شكل الشركة.

(3) موضوعھا.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099718&lawId=244586&language=ar
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(4) مركزھا الاصلي ومراكز فروعھا ووكالاتھا .
(5) مبلغ رأس مالھا والقیمة المنسوبة الى مقدمات الشركاء العینیة,
(6) اسماء الشركاء واسماء المفوضین الذین یوقعون عن الشركة.

(7) تاریخ التأسیس ومدة الشركة.

المادة 50

اذا اجري فیما بعد تعدیل في الصك التأسیسي وجب ایداع نسخة جدیدة عنھ لدى قلم المحكمة.
ووجب ایضا التسجیل في السجل التجاري اذا كانت ھناك مدرجات تھم الغیر.

المادة 51

التخلف عن ایداع الصك التأسیسي لدى قلم المحكمة او عدم تسجیلھ في السجل التجاري یؤدي الى بطلان الشركة
ویجعل جمیع الشركاء عند وقوع ضرر على الغیر مسؤولین بوجھ التضامن.

والتخلف عن ذكر نص یھم الغیر في قانون الشركة المودع لدى قلم المحكمة او في الخلاصة المدرجة في السجل
التجاري یجعل ھذا النص غیر نافذ في حق ذوي الشأن كما ان التخلف عن نشر التعدیلات التي ادخلت على صك

الشركة یجعل ھذه التعدیلات غیر نافذة في حق الغیر.

المادة 52

ان البطلان الناشيء عن عدم النشر لا یسقط بمرور الزمن ویحق لجمیع ذوي الشأن ان یدلوا بھ. اما الشركاء فلیس
لھم ان یتذرعوا بھ ضد الغیر.

غیر انھ اذا اجریت معاملات النشر متأخرة فان الذین عاقدو الشركة قبل التصحیح یحق لھم دون سواھم التذرع
بالبطلان الذي استھدفت لھ الشركة.

المادة 53

كل شریك في شركة تضامن من یعد كأنھ یتعاطى بنفسھ التجارة تحت عنوان شركة- فكل منھم یكتسب صفة التاجر
القانونیة. وافلاس الشركة یؤدي الى الافلاس الشخصي لكل من الشركاء.

المادة 54

یتألف عنوان الشركة من اسماء جمیع الشركاء او من اسماء عدد منھم مع اضافة كلمة " وشركاؤھم".
ویجب على الدوام ان یتوافق عنوان الشركة مع ھیئتھا الحالیة.
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وكل شخص اجنبي عن الشركة یرضى عن علم بادراج اسمھ في عنوان شركة یصبح مسؤولا عن دیونھا لدى اي
شخص ینخدع بذلك.

المادة 55

انھ فیما خلا التفرغات المنصوص صراحة في الصك التأسیسي لا یجوز للشریك التفرغ للغیر عن حصتھ في فوائد
الشركة الا برضى جمیع الشركاء وبشرط القیام بمعاملات النشر على انھ یجوز لاحد الشركاء ان یحول للغیر

الحقوق والمنافع المختصة بنصیبھ في الشركة لان ھذا الاتفاق لا یكون لھ من مفعول الا بین المتعاقدین.

المادة 56

یعود الحق في ادارة الاشغال الى جمیع الشركاء الا اذا كان نظام الشركة او صك لاحق بقضي بان تناط الادارة
بشریك واحد او بعدة شركاء او بشخص آخر وان یكن اجنبیا عن الشركة.

المادة 57

یعزل مدیرو الاشغال على الطریقة التي عینوا بھا اما اذا كان العزل حائزا فانھ یفتح سبیلا للمطالبة یبدل العطل
والضرر على الشروط المبینة في المادة 822 من قانون الموجبات .
واذا عین مدیر جدید بدلا من مدیر نظامي وجب نشر ھذا الاستبدال.

المادة 58

یجوز لمدیري الاشغال ان یقوموا بجمیع الاعمال اللازمة لتسییر مشروع الشركة تسییرا منتظما.
الا اذا كانت سلطتھم محدودة بمقتضى نظام الشركة.

المادة 59 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

لا یجوز للمدیرین ان یعقدوا اي اتفاق لحسابھم الخاص مع الشركة او اي اتفاق یكون لھم او لاحدھم فیھ مصلحة
مباشرة او غیر مباشرة الا بترخیص خاص من الشركاء یجدد عند الاقتضاء كل سنة.

تستثنى من ھذا المنع العقود العادیة التي تتناول عملیات تجریھا الشركة مع زبائنھا.

المادة 60

كذلك لا یجوز لمدیري الاشغال ان یدیروا مشروعا مشابھا لمشروع الشركة الا بمقتضى اجازة تجدد في كل سنة.

المادة 61

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056373&lawId=244586&language=ar
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اذا وجد عدة مدیرین للاشغال, كان لكل منھم حق المعارضة في العملیات التي ینوي عقدھا الاخرون.
وعندئذ یتخذ القرار بغالبیة اصوات المدیرین المذكورین, ما لم تكن المعارضة مبنیة على اعتبار ان العمل المنوي

اجراؤه ذو صفة مخالفة لنظام الشركة.
ففي ھذه الحالة یكون تقدیر صفة العمل مختصا بالمحكمة.

المادة 62

تكون الشركة ملزمة بما یعملھ مدیرو الاشغال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتھم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري
ولو كان استعمالھم لھذا التوقیع في سبیل مصلحتھم الشخصیة ما لم یكن الشخص الثالث سيء النیة.

المادة 63

یحق لدائني الشركة ان یقاضوھا وانما یجب علیھم قبل ذلك ان یرسلوا الیھا انذارا بطلب الایفاء. كما یحق لھم ان
یقاضوا كل شریك كان في عداد شركائھا وقت التعاقد.

ویكون ھؤلاء الشركاء ملزمین بالایفاء على وجھ التضامن من ثرواتھم الخاصة.

المادة 64

ان اسباب الحل الشاملة لجمیع الشركات ھي:
(1) انقضاء المدة التي اسست من اجلھا الشركة.

(2) انتھاء المشروع المراد اجراؤه على وجھ مألوف .
(3) زوال موضوع المشروع نفسھ.

وعلاوة على ما تقدم یجوز دائما للمحكمة ان تقضي بناء على طلب بعض الشركاء اما بحل الشركة لاسباب عادلة
تقدر المحكمة مرماھا واما باخراج احد الشركاء لعدم قیامھ بموجباتھ نحو الشركة.

المادة 65

وتخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم لاسباب الحل الاتیة:
(1) مشیئة احد الشركاء اذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غیر محدودة وكان اعتزال ھذا الشریك لا یعود بالضرر على

مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي یحدث فیھا.
(2) اذا طرأ على شخص احد الشركاء ما افقده الاھلیة العامة.

(3) افلاس احد الشركاء.
على انھ یجوز لبقیة الشركاء ان یقرروا باجماع الاراء استمرار الشركة فیما بینھم بمعزل عن الشریك الذي استقال
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او فقد الاھلیة او افلس .
وانما یجب علیھم حینئذ ان یجروا معاملة النشر القانونیة.

المادة 66

اذا لم یكن في قانون الشركة نص مخالف فان شركة التضامن اذا توفي احد شركائھا تستمر بین الاحیاء من الشركاء
ما لم یترك المتوفي زوجا او فرعا تصیر الیھ حقوقھ, اما اذا كانت الحال على العكس فان الشركة تستمر مع زوج

الشریك او فروعھ وتكون لھم صفة شركاء التوصیة.

المادة 67

في جمیع الاحوال تعین قیمة حقوق الشریك المتوفي او المخرج بموجب قائمة جرد خاصة, ما لم ینص قانون
الشركة على طریقة اخرى للتخمین.

المادة 68

ان حل الشركة :
فیما عدا الحالة التي یكون فیھا الحل منطبقا على نص الصك التأسیسي.

- یجب نشره كالصك نفسھ وفي خلال المھلة نفسھا.
ویجري الامر على ھذا المنوال عند اخراج احد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة احدھم.

المادة 69

بعد الحل تبقى شخصیة الشركات التجاریة كأنھا موجودة في المدة اللازمة للتصفیة ولاجل حاجة التصفیة فقط .

المادة 70

اذا كان قانون الشركة لم ینص على تعیین المصفي او المصفین ولم یتفق الشركاء على اختیارھم فتعینھم المحكمة
التي یكون مركز الشركة موجودا في منطقتھا.

المادة 71

ان نتیجة الاختیار او القرار القضائي المتضمن تعیین المصفین یجب نشره بعنایة ھؤلاء.

المادة 72
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یجب على المصفین عندما یتولون وظائفھم ان یضعوا قائمة الجرد مع مدیري اشغال الشركة.

المادة 73

یقوم المصفون بتحصیل ما یكون للشركة من الدیون في ذمة الغیر او في ذمة الشركاء ویوفون ما علیھا من الدیون
ویبیعون موجوداتھا ویقومون بجمیع الاعمال التي تقتضیھا التصفیة على انھ لا یجوز لھم ان یواصلوا استثمار

مشروع الشركة ولا ان یتنازلوا عن مؤسسة الشركة بالجملة الا بمقتضى ترخیص خاص من الشركاء.

المادة 74

یجب على المصفین ان یقدموا للشركاء اذا طلبوا جمیع المعلومات عن حالة التصفیة. على انھ لا یجوز ان تقام
العراقیل في سبیل التصفیة بسبب مطالب غیر مشروعة.

المادة 75

تجري القسیمة وفاقا لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك احكام المواد 941 الى 949 من قانون الموجبات .

المادة 76

في جمیع الشركات التجاریة ومع الاحتفاظ بالدعاوي التي یمكن ان تقام على المصفین بصفة كونھم مصفین.
- تسقط بمرور الزمن دعاوي دائني الشركة على الشركاء او ورثتھم او خلفائھم في الحقوق بعد انقضاء خمس

سنوات على حل الشركة او على خروج احد الشركاء فیما یختص بالدعاوي الموجھة على ھذا الشریك.
وتبتديء مدة مرور الزمن من یوم اتمام النشر في جمیع الحالات التي یكون النشر فیھا واجبا ومن اختتام التصفیة

في الدعاوي الناشئة عن التصفیة نفسھا.
ویمكن وقف مرور الزمن او قطعھ وفاقا لقواعد الحق العام.

الباب الثالث : - في ال��كات المغفلة

في ال��كات المغفلة

المادة 77 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

الشركة المغفلة ھي شركة یكون رأسمالھا مقسما الى اسھم، اي اسناد قابلة للتداول، وھي تعمل تحت اسم تجاري
وتؤلف بین عدد من الاشخاص لا یقل عن ثلاثة یكتتبون باسھم، ولا یكونون مسؤولین عن دیون الشركة الا بقدر

مقدماتھم.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099719&lawId=244586&language=ar
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المادة 78 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

تخضع لقانون التجارة واعرافھا كل شركة مغفلة ایا كان موضوعھا.
یجب ان یكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي یكون موضوعھا استثمار مصلحة عامة او مرفقا عاما اسھما
اسمیة لمساھمین لبنانیین طبیعیین او لشركات یتكون رأسمالھا من حصص او اسھم اسمیة عائدة ملكیتھا بالكامل

لاشخاص لبنانیین ویحظر نظامھا التفرغ عن الحصص او الاسھم فیھا الا لاشخاص لبنانیین.
ان اي تفرغ عن ھذه الاسھم بصورة مخالفة لاحكام الفقرة السابقة یكون باطلا بطلانا مطلقا.

الفصل ا��ول : - في تأسيس ال��كات المغفلة

المادة 79 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

لا یجوز ان یقل عدد المؤسسین عن ثلاثة, ویمنع على اي شخص ان یشترك في تأسیس شركة مغفلة اذا كان قد
اعلن افلاسھ ولم یستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل او اذا كان محكوما علیھ في لبنان او في الخارج منذ

اقل من عشر سنوات لارتكابھ او لمحاولة ارتكابھ جنایة او جنحة تطبق علیھا عقوبات الاحتیال او اختلاس
اموال او قیم او اصدار شیكات دون مؤونة عن سوء نیة او النیل من مكانة الدولة المالیة بمعنى المادتین 319

و320 من قانون العقوبات او اخفاء الاشیاء المحصول علیھا بواسطة ھذه الجرائم.
تطبق نفس الشروط على ممثلي الاشخاص المعنویین الذي یشتركون في تأسیس الشركة.

یسأل المؤسسون بالتضامن عن الالتزامات التي تعقد والنفقات التي تبذل لاجل تأسیس الشركة ولا یحق لھم ان
یرجعوا بھا على المكتتبین اذا لم تؤسس الشركة.

المادة 80 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)
(عدلت بموجب قانون 0/1948) (عدلت بموجب قانون 0/1944)

مع مراعاة احكام القوانین والانظمة التي تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخیص مسبق لا یحتاج تأسیس
الشركات المغفلة الى ترخیص.

ویجب ان یودع ویسجل نظام الشركة المغفلة وكل تعدیل لاحق لھ لدى اي كاتب عدل على الاراضي اللبنانیة.

المادة 81 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

یجب على المؤسسین اذا كانت الدعوة موجھة الى الجمھور من اجل الاكتتاب برأسمال الشركة، ان ینشروا في
الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین، احداھما یومیة محلیة والثانیة اقتصادیة، بیانا یشتمل على اسم وتوقیع كل منھم
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وعنوانھ ویتضمن على الاخص تسمیة الشركة ومركزھا الرئیسي ومراكز فروعھا وموضوعھا ومدتھا ومقدار
رأسمالھا وثمن الاسھم والمعجل منھ وقیمة المقدمات العینیة وبند الفائدة المحددة، واذا وجدت شروط توزیع

الارباح، وعدد اعضاء مجلس الادارة ومرتباتھم المقررة في نظام الشركة وصلاحیاتھم.
ویجب ایضا ان تدرج الایضاحات التي یحتوي علیھا البیان في وثیقة الاكتتاب الشخصیة وشھادة السھم

والاعلانات الملصقة والاذاعات والمناشیر مع الاشارة الى اعداد الصحف التي نشر فیھا البیان.

المادة 82 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تستوجب دفع غرامة من ملیونین الى عشرة ملایین لیرة لبنانیة، ویحق للمحكمة
ان تلغى عند الاقتضاء، الاكتتابات المعقودة.

المادة 83 (عدلت بموجب قانون 120/1992) (عدلت بموجب قانون 0/1948) (عدلت
بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

لا یجوز ان یكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثین ملیون لیرة لبنانیة ویجب الاكتتاب بھ كاملا.

المادة 84 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 120/1992)

ان الثمن الادنى للسھم الواحد ھو الف لیرة لبنانیة، وعلى كل مكتتب ان یعجل مبلغ الربع على الاقل من القیمة
الاسمیة لكل سھم یكتتب بھ.

المادة 85 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

یجب على المؤسسین ان یودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبین قبل تألیف الشركة بوجھ نھائي, احد المصارف
المقبولة من الحكومة حسابا مفتوحا باسم الشركة مع جدول بالمكتتبین والمبلغ المدفوع من كل منھم.

تسحب ھذه المبالغ بعد تألیف الشركة بامضاء الشخص او الاشخاص المعینین في نظام الشركة وذلك بعد ابراز
نسخة مصدقة عن النظام وعن مرسوم الترخیص وعن محضر الجمعیة التأسیسیة.

اذا لم تتألف الشركة في مدة ستة اشھر من تاریخ الترخیص یحق لكل مكتتب ان یراجع قاضي الامور المستعجلة
لتعیین مدیر موقت یعھد الیھ بسحب المبالغ وارجاعھا الى المكتتبین بعد حسم نفقات التوزیع.
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المادة 86 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

ان صحة تخمین المقدمات العینیة تحضع، لتقدیر خبیر او عدة خبراء یعینھم رئیس محكمة المنطقة التابع لھا
مركز الشركة بموجب قرار یصدره بناء لطلب المؤسسین.

یحرم منح منافع خاصة لاي شخص في نظام الشركة.

المادة 87

یوضع تقریر الخبراء قید اطلاع المكتتبین ویجوز لھؤلاء ان یعدلوا اذ ذاك عن الاكتتاب اذا كان تخمین
المؤسسین یزید عشرین في المئة عن القیمة الحقیقیة التي عینت للاموال المقدمة وللمنافع الخاصة بحسب تخمین

اھل الخبرة.
وللمؤسسین عندئذ ان یكتتبوا ھم او یحملوا غیرھم على الاكتتاب باسھم المكتتبین الناكلین.

المادة 88

ان الاسھم العینیة یجب ان تكون مستوفاة القیمة تماما عند تأسیس الشركة.

المادة 89

ویجب ان تبقى ھذه الاسھم اسمیة ومتصلة بالارومة ومشتملة على طابع یدل على نوعھا وعلى تاریخ تأسیس
الشركة ولا تصبح قابلة للتداول الا بعد ان توافق الجمعیة العمومیة على حسابات السنة الثانیة للشركة.

على ان منع التداول المشار الیھ لا یسري على الاسھم العینیة التي خصت بمساھمي شركة مدغمة كانت اسھمھا
قابلة للتداول قبل ذلك.

المادة 90 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

یجب على المؤسسین في خلال الشھر الذي یلي تقریر الخبراء ان یعقدوا جمعیة عمومیة تأسیسیة من المساھمین
وان یعلنوا اجتماعھا قبل الموعد بعشرة ایام ویعرضوا علیھا تقریر الخبراء عن تخمین المقدمات العینیة.

وتتخذ القرارات وفاقا لقواعد النصاب والغالبیة المختصة بھذا النوع من الجمعیات ولا یشترك في التصویت
اصحاب المقدمات العینیة وان كانوا في الوقت نفسھ مكتتبین باسھم نقدیة او وكلاء لامثال ھؤلاء المكتتبین.

ولا یتحتم اجراء معاملة الموافقة المشار الیھا في جمیع الاحوال التي لا یكون فیھا مساھمون نقدیون غیر
المساھمین العینیین.
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المادة 91 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

ان اتمام المعاملات المار ذكرھا لا یمنع فیما بعد دعوى المسؤولیة التي یمكن ان تقام بوجھ التضامن خلال خمس
سنوات من تاریخ تأسیس الشركة على المؤسسین والمساھمین العینیین واعضاء مجلس الادارة الاولین والخبراء

عندما یتضح وجود مبالغة كبیرة في تخمین المقدمات العینیة.

المادة 92

وفي جمیع الاحوال تقوم الجمعیة التأسیسیة باجراء تحقیق بالاستناد الى الاوراق المثبتة لترى ما اذا كانت
الشروط اللازمة لتأسیس الشركة قد روعیت كما یجب .

المادة 93

تعین الجمعیة المشار الیھا اعضاء مجلس الادارة الاول اذا كانوا لم یعینوا بمقتضى نظام الشركة وتعین ایضا
مفوضي المراقبة الاولین. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولھم.

ویجب على اولئك الاعضاء والمفوضین ان یتحققوا ان الشركة أسست على الوجھ القانوني وھم مسؤولون
بالتضامن عن ذلك.

المادة 94 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا اسست شركة مغفلة على وجھ غیر قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مھلة خمس سنوات تسري
من تاریخ حصول العیب، ان ینذرھا بوجوب اتمام المعاملة المھملة.

فاذا لم تعمد الشركة في خلال شھر الى اجراء معاملة التصحیح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان یطلب الحكم
ببطلان الشركة.

لا یجوز للمساھمین ان یدلوا بوجھ الغیر ببطلان الشركة.
تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلیة.

المادة 95 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

اذا كان تأسیس الشركة غیر قانوني یحق للمساھمین وللغیر ان یقیموا، بالاضافة الى دعوى البطلان، دعوى
المسؤولیة التضامنیة على المؤسسین واعضاء مجلس الادارة الاولین ومفوضي المراقبة الاولین، وكذلك على

المساھمین العینیین والخبراء اذا كانت معاملات التحقق لم تتم بصدق وامانة.
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ان ترتب المسؤولیة یتطلب اثبات توفر الرابطة السببیة بین عیب  التأسیس والضرر الذي لحق بالمدعي .تقام
دعوى المسؤولیة خلال المدة عینھا المحددة لدعوى البطلان.

المادة 96 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

یعاقب بغرامة من ملیونین الى عشرین ملیون لیرة لبنانیة الاشخاص الذین سلموا، ولو عن حسن نیة، الى
المكتتبین شھادات اسھم نھائیة لشركة مغفلة مؤسسة على وجھ غیر قانوني وكذلك الاشخاص الذین باعوا

او اشتركوا في بیع ھذه الاسھم او نشروا رسمیا سعرھا. ویشترط لاعلان المسؤولیة ان یكون على الاقل عیب
التأسیس ظاھرا.

المادة 97

كل عمل احتیالي یراد بھ حمل الناس على الاكتتاب او دفع المال یعاقب فاعلھ بعقوبات الاحتیال.

المادة 98 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

على اعضاء مجلس الادارة، بعد تأسیس الشركة، ان یجروا المعاملات الاولیة المتعلقة بالنشر عن طریق الایداع
والتسجیل لدى امانة السجل التجاري المختصة، وذلك خلال الشھر الذي یلي التأسیس، تحت طائلة غرامة

یقررھا القاضي المشرف على السجل التجاري، تفرض على الشركة وتتراوح بین خمسمئة الف وملیون لیرة
لبنانیة.

یمكن اتمام المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة عبر الوسائل الالكترونیة التي یحددھا وزیر العدل على ان تتم
بالوسائل الالكترونیة حصرا بعد سنتین على نفاذ ھذا القانون ویكون النشر الالكتروني على موقع السجل

التجاري متاحا لاطلاع الجمھور.

المادة 99

ان عدم النشر یستلزم النتائج نفسھا, اي بطلان الشركة او بطلان البند المغفل والقاء التبعة التضامنیة على
الاعضاء الاولین لمجلس الادارة وعلى مفوضي المراقبة الاولین الذین تجب علیھم مراقبة القیام بجمیع

المعاملات .

المادة 100 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تخضع الشركة من جھة اخرى لنوع من النشر المستمر:
فیجب تعلیق نظام الشركة في مكاتبھا.
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ویحق لكل شخص ان یطلب عنھ نسخة طبق الاصل مقابل بدل معتدل.
ویجب ان یذكر اسم الشركة على جمیع اوراقھا المطبوعة والمخطوطة والالكترونیة مع الاشارة انھا شركة

مغفلة ومع تعیین مبلغ رأسمالھا والقسم الذي دفع منھ.

المادة 101 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

على اعضاء مجلس الادارة ان یودعوا لدى امانة السجل التجاري المختصة كل عام، وخلال شھرین من تاریخ
موافقة الجمعیة العمومیة على البیانات المالیة، ودون ان یتجاوز ھذا الایداع الحادي والثلاثین من كانون الاول

من السنة الجاریة المستندات التالیة:
1 - تقریر مفوضي المراقبة المرفق بھ البیانات المالیة الافرادیة للسنة المنصرمة المعدة وفقا للمعاییر المحاسبیة
المرعیة الاجراء، لا سیما المیزانیة العمومیة، بیان النتیجة، بیان التغییر في حقوق المساھمین وایضاحات حول

البیانات المالیة.
2 - تقریر مفوضي المراقبة المرفق بھ البیانات المالیة المجمعة للسنة المنصرمة المعدة وفقا للمعاییر المحاسبیة

المرعیة الاجراء.
3 - تقریر مفوضي المراقبة الخاص وفق احكام المادة 158 من ھذا القانون.

4 - تقریر مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنصرمة.
5 - تقریر مجلس الادارة وفق احكام المادة 158 من ھذا القانون.

6 - ورقة الحضور ومحضر جلسة الجمعیة العمومیة بالموافقة على البیانات المالیة للسنة المنصرمة وعلى
تقریر مجلس الادارة عن العام المنصرم والتقاریر الخاصة المرتبطة بالعملیات الخاضعة لاحكام المادة 158 من

ھذا القانون عند الاقتضاء، على ان یتضمن التقریر المذكور المعلومات التالیة:
- نتیجة السنة المنصرمة.

- النتائج المتراكمة سیما التي توجب اتخاذ اي تدبیر بمقتضى المادة 216 من ھذا القانون.
- اسماء اعضاء مجلس الادارة المنتخب كلما یستحق انتخابھ واي تعدیل یطرأ علیھ.

- تعیین مفوضي المراقبة كلما استحق التعیین.
یمكن الاستحصال من السجل التجاري وعلى نفقة الطالب، على نسخة عن المستندات الواردة في ھذه المادة.

یمكن اتمام المعاملات المذكورة في ھذه المادة عبر الوسائل الالكترونیة التي یحددھا وزیر العدل على ان یكون
النشر على موقع السجل التجاري بعد سنتین على نفاذ ھذا القانون الزامیا ومتاحا للجمھور.

المادة 102 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968
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یغرم القاضي المشرف على السجل التجاري الشركة بمبلغ مئة الف لیرة لبنانیة سنویا عن كل مستند لا یتم ایداعھ
اصولا.

من اجل ایداع وتسجیل المستندات المنصوص علیھا في المادة 101 ضمن المھل المنصوص علیھا في المادة،
تعفى الشركة من براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل الثاني : - الوثائق التي تصدرها ال��كات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق

المادة 103 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

تصدر الشركات المغفلة اسھما ویمكنھا ان تصدر سندات كما یمكنھا ان تصدر سندات قابلة التحویل الى اسھم.
لا یجوز لھا ان تصدر حصص تأسیس اي سندات تمنح المؤسسین حقا في الحصول على نصیب من ارباح

الشركة بدون رأسمال مقدم من قبل.

الجزء ا��ول : - في ا��سهم

المادة 104 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

الاسھم ھي اقسام متساویة من رأسمال الشركة غیر قابلة للتجزئة تمثلھا وثائق للتداول تكون اسمیة.

المادة 105

ان السھم یخول صاحبھ بعض الحقوق الملازمة لھ وھي: الحق في انصبة الارباح وحق الافضلیة في
الاكتتاب عند زیادة رأس المال والحق في استرداد قیمة السھم الاسمیة وحق اقتسام موجودات الشركة وحق

التصویت في الجمعیة العمومیة وحق التفرغ عن سھمھ.

المادة 106

یجب ان لا تؤخذ انصبة الاسھم الا من الارباح الصافیة الناشئة عن موازنة صادقة والباقیة قید التصرف بعد
اخذ المبلغ اللازم لتكوین الاحتیاطي القانوني والاحتیاطي النظامي اي المنصوص علیھ في نظام الشركة.

المادة 107 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968
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كل توزیع لانصبة ارباح صوریة یجعل اعضاء مجلس الادارة مسؤولین مدنیا تجاه اي شخص یصیبھ ضرر
من ذلك، كما یجعل مفوضي المراقبة مسؤولین ایضا على الوجھ عینھ مع اعضاء مجلس الادارة، الا في حال

اثبت مفوضو المراقبة عدم ارتكابھم اي خطأ في المراقبة.
ویكون اعضاء مجلس الادارة ومفوضو المراقبة مسؤولین جزائیا اذا وزعت انصبة الارباح دون میزانیة او

بمقتضى قائمة جرد او میزانیة او بیانات مالیة مغشوشة ویعاقبون بعقوبة الاحتیال او بایة عقوبة اخرى
منصوص علیھا في القانون.

المادة 108 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان المساھمین الذین قبضوا تلك الانصبة من الربح لا یلزمون بارجاعھا الا اذا ثبت سوء نیتھم او ارتكابھم
خطأ فادحا موازیا للخداع.

اما دعوى الاسترجاع التي یحق للشركة او لدائنیھا او لاي من المساھمین ان یقیموھا علیھم فتلزمھم بارجاع
المبلغ الذي قبضوه بدون حق مع فائدتھ من یوم الدفع.

وھذه الدعوى تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاریخ التوزیع.

المادة 109 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة (Interets fixes) التي تدفع الى المساھمین في
اي ظرف كان والمدرجة ضمن اعباء الشركة لا تعد ارباحا وھمیة.

على ان ھذا النص لا یكون قانونیا الا اذا توافر الشرطان الآتیان:
- وھي ان لا یتجاوز معدل الفائدة اربعة في المئة.

- وان تكون مدة التطبیق النص خمس سنوات على الاكثر.
وھذا النص یجب نشره بایداعھ في سجل الشركة لدى امانة السجل التجاري، والا كان باطلا.

المادة 110 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یجب في الاساس ان یكون لجمیع المساھمین في الشركة الواحدة نفس الحقوق وان یشتركوا في نفس المنافع.
على انھ في جمیع الاحوال التي لا ینص فیھا نظام الشركة على منع صریح یجوز ان تنشأ اسھم ذات افضلیة

بمقتضى قرار من جمعیة غیر عادیة تتناقش فیھ على الوجھ الآتي بیانھ.
وھذه الاسھم تمنح اصحابھا حق الاولویة اما في استیفاء بعض انصبة من الارباح واما في استعادة رأس

المال واما في ھاتین المیزتین معا او ایة منفعة مادیة اخرى.

المادة 111
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اذا اتخذت الجمعیة العمومیة قرارا من شأنھ ان ینقص بوجھ من الوجوه الحقوق المختصة بفئة من الاسھم فان
ھذا القرار لا یكون نافذا الا بعد موافقة جمعیة خاصة مؤلفة من حملة اسھم الفئة ذات الشأن.

وھذه الجمعیة تتبع في مناقشتھا القواعد المختصة بالنصاب والتصویت في الجمعیات غیر العادیة.

المادة 112

عندما یزاد رأس المال بانشاء اسھم جدیدة یراد الاكتتاب بھا نقدا یكون مبدئیا للمساھمین من جمیع الفئات
الموجودة حق الافضلیة في الاكتتاب بمجموع الاسھم الجدیدة على نسبة الاسھم القدیمة التي یملكونھا وعلى

وجھ لا یقبل التنقیص .
وتتخذ الجمعیة غیر العادیة التي وافقت على زیادة رأس المال جمیع التدابیر فیما یختص بالاسھم الزائدة بعد

التوزیع.

المادة 113 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

على انھ یجوز لھذه الجمعیة ان تقرر ان حق الاكتتاب لا یحفظ للمساھمین القدماء او انھ لا یحفظ لھم الا
جزئیا او انھ لا یكون على نسبة الاسھم المملوكة من قبل.

وفي ھذه الحالة یكون كل تخصیص من الاسھم الجدیدة سواء اكان لغیر مساھمین ام لفئة من المساھمین
الممتازین خاضعا للتحقیق الذي تخضع لھ المقدمات العینیة.

وھذا التحقیق یتناول جمیع الاسھم المخصصة بغیر المساھمین.
اما فیما یختص بالمساھمین فلا یتناول الا ما یزید عن النسبة المعینة للاسھم القدیمة.

واذا لم یجر ھذا التحقیق كانت زیادة رأس المال باطلة.

المادة 114

یحق لكل مساھم اذا بقیت موجودات كافیة عند حل الشركة ان یسترد المبلغ الاسمي لسھمھ مع الاحتفاظ بحق
الاسبقیة الممنوحة للاسھم ذات الاولویة.

اما الزیادة فتوزع على جمیع المساھمین بنسبة عدد الاسھم المملوكة.

المادة 115 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

یجوز للشركة ان تسترد رأسمالھا بتخصیص مبلغ من ارباحھا لاحتیاطي خاص او للاستھلاك المعد كلاھما
لھذه الغایة.

یحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص علیھا في نظام الشركة او الطرق التي تقرھا الجمعیة العمومیة.
وعندما یحصل الاسترداد تستبدل الاسھم الساقطة باسھم تدعى اسھم التمتع (jouissance) وھذه الاسھم تمنح
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حاملیھا امتیازات الاسھم المتداولة ما خلا الفائدة المعینة في نظام الشركة ومبلغ الاسھم الاسمي عند حل
الشركة.

المادة 116 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

كل مساھم یحق لھ ان یحضر الجمعیات المختلفة التي تنعقد لتأسیس الشركة ولتسییر اعمالھا ویكون لھ مبدئیا
عند التصویت عدد من الاصوات یساوي عدد اسھمھ.

اذا ابلغت الشركة عن وجود حق انتفاع على اسھم معینة تكون ملزمة بتبلیغ صاحب حق الانتفاع الدعوات
والمسائل كافة دون استثناء بما في ذلك قرارات توزیع ایة منافع اقتصادیة.

یكون لصاحب حق الانتفاع من السھم وحده الحق في حضور الجمعیات العمومیة العادیة والتصویت فیھا،
ویكون لصاحب حق الرقبة الحق في حضور الجمعیات العمومیة غیر العادیة والتصویت فیھا.ویعتبر صاحب

حق الرقبة الشخص المخول تبلغ كافة الدعوات والاوراق والمسائل كافة دون استثناء، بما في ذلك تبلغ
قرارات توزیع ایة منافع اقتصادیة.

یمكن لصاحب حق الانتفاع ولصاحب حق الرقبة الاتفاق على مخالفة احكام الفقرة السابقة وفقا للطریقة التي
یرتئیانھا، على ان یصار الى توقیع عقد في ما بینھما وشرط ابلاغھ من الشركة ونشره وفي السجل التجاري.

في حالة الشیوع في ملكیة الاسھم، یكون على جمیع المالكین بالشیوع اختیار شخص واحد من بینھم او
شخص ثالث لحضور الجمعیات العمومیة العادیة وغیر العادیة والتصویت فیھا. وفي حال عدم اتفاقھم على

تعیین شخص واحد، یكون لرئیس المحكمة الابتدائیة المختصة الواقع ضمن نطاقھا مركز الشركة تعیین ممثل
عن المالكین بالشیوع، وذلك بناء لطلب اي من المالكین، بموجب قرار معجل التنفیذ، یصدر وفقا للاصول

المستعجلة وبعد سماع سائر المالكین. یستمر الممثل المعین بالقیام بمھامھ لحین انعقاد الجمعیة العمومیة
السنویة للمصادقة على الحسابات. لرئیس المحكمة تجدید التعیین وفق الاجراءات عینھا.

المادة 117 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

على ان الاسھم المحررة تماما التي لا تزال لمالك واحد منذ سنتین على الاقل قبل دعوة كل جمعیة یكون لكل
منھا صوتان.

والاسھم تعتبر بالنظر الى المدة المتقدم ذكرھا كأنھا لنفس المالك عندما تكون مكتسبة بطریق الارث او الھبة
او الوصیة.

یمكن للجمعیات غیر العادیة، وبإجماع المساھمین، ان تقرر الغاء الصوت المزدوج المنصوص علیھ اعلاه.
لا ینطبق نص الفقرتین الاولى والثانیة من ھذه المادة على الشركات المؤسسة بعد صدور ھذا القانون.

المادة 118 (عدلت بموجب قانون 126/2019)
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مع الاحتفاظ بالقیود المختصة بالاسھم العینیة، یجوز لكل مساھم ان یتفرغ بحریة عن اسھمھ لشخص آخر
فیحل ھذا الشخص محلھ في حقوقھ وواجباتھ بصفة مساھم.

على انھ یمكن وضع نص في قانون الشركة یقضي بان تكون الاولویة في الشراء للمساھمین او لفریق منھم
او للشركة نفسھا بشرط ان یستعمل ھذا الحق وفاقا للمھلة ولآلیة تحدید الثمن المنصوص علیھما في نظام
الشركة.  على انھ لا یجوز ان یساء التصرف في استعمال ھذا الحق بجعل السھم غیر قابل عملیا للتداول

اوبایقاع ضرر فاحش على المساھم.
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسھم الواحد، یكون صاحب حق الرقبة مخولا وحده

ممارسة حق الاولویة عند الاقتضاء.
لا یجوز للشركة ممارسة حق الاولویة المنصوص علیھ لمصلحتھا الا بما لدیھا من المال الاحتیاطي الحر.
كما یجوز للشركة المدرجة اسھمھا في الاسواق المالیة ان تشتري من المال الاحتیاطي الحر المتوافر لدیھا
اسھما صادرة عنھا، شرط الا تتجاوز قیمتھا نسبة مئویة من مجموع اسھمھا تحدد وفقا للانظمة التي ترعى

قانون الاسواق المالیة.

المادة 119 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یلزم صاحب السھم الذي لم یدفع كامل ثمنھ بتلبیة طلب مجلس الادارة بتسدید الباقي من الثمن او جزء منھ،
وذلك وفقا للآلیة والشروط المنصوص علیھا في القرار المتضمن الدعوة الى التسدید.

وجمیع الذین احرزوا السھم قبلھ یظلون مدة عامین فقط من تاریخ التفرغ مسؤولین بوجھ التضامن عن المبلغ
الذي لم یدفع.

یعد باطلا بطلانا مطلقا كل نص في نظام الشركة او كل قرار مخالف لاحكام ھذه المادة.

المادة 120 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یحل المساھم السابق الذي اجبر على تسدید باقي او جزء من ثمن السھم الذي تفرغ عنھ محل الشركة في
الحقوق وفي الادعاء على جمیع الذین احرزوا السھم بعده.

في جمیع الاحوال، یكون للمساھم السابق الحق في الرجوع على المساھم الذي احرز السھم بعده.

المادة 121 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا لم تسدد القیمة المطالب بھا من ثمن السھم، حق للشركة، بعد انذار المساھم المتأخر، ان تبیع السھم وتلقي
على عاتقھ النفقات والخسائر التي تنجم عن  البیع، واذا كان الثمن الذي یباع بھ السھم اقل من المبلغ المطلوب

بقي المساھم ملزما بتسدید الفرق، وذلك بالتكافل والتضامن مع المساھمین الذین احرزوا السھم قبلھ.
یبقى جمیع الذین احرزوا السھم قبلھ مسؤولین بوجھ التضامن عن المبلغ الذي لم یدفع مدة عامین فقط من

تاریخ التفرغ.
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في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسھم الواحد، یكون صاحب حق الرقبة ملزما بالتسدید
عملا بالمواد 119 و120 و121 من ھذا القانون،  الا في حال وجود اتفاق مخالف بینھما مبلغا اصولا من

مجلس ادارة الشركة، عملا باحكام المادة 116 من ھذا القانون.

المادة 121 - مكرر1 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

یضاف الى الجزء الاول من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون التجارة البریة المواد
من121مكرر 1الى121مكرر12 بموجب القانون 126 ت 29/3/2019.

مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم 308 تاریخ 3/4/2001 المتعلق باصدار اسھم المصارف والتداول بھا،
یجوز لاي شركة مغفلة انشاء اسھم تفضیلیة اسمیة تتمتع بامتیازات او حقوق او منافع مادیة او اولویات معینة

وتنتفع بجمیع الحقوق المنصوص علیھا في المادة 105 من ھذا القانون باستثناء حق المشاركة في النقاش
والتصویت في الجمعیات العمومیة وحق تولي عضویة مجلس الادارة وحق اقتسام موجودات الشركة.
على ادارة الشركة اطلاع اصحاب الاسھم التفضیلیة على المعلومات والمستندات المعدة لاطلاع سائر

المساھمین.

المادة 121 - مكرر2 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

1 - دون المساس بتطبیق احكام المادة 207 من ھذا القانون تنشأ الاسھم التفضیلیة اما لدى تأسیس الشركة او
لدى اي زیادة لرأسمالھا.

2 - لا یعتد باحكام المادة 8 من الجزء الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والمادتین
112 و113 من ھذا القانون عند انشاء الاسھم التفضیلیة.

3 - خلافا لما ورد في البند (2) من ھذه المادة، یعود للشركة منح حق افضلیة لمساھمیھا للاكتتاب بالاسھم
التفضیلیة المصدرة شرط تحدید شروط ممارسة ھذا الحق في النظام الاساسي للشركة او بموجب قرار من

الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمساھمین التي تنشىء الاسھم التفضیلیة.

المادة 121 - مكرر3 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

یحظر ان تمثل الاسھم التفضیلیة نسبة تتجاوز ثلاثین بالمئة (30%) من الاسھم الاسمیة التي تمثل رأسمال
الشركة بتاریخ اصدار ھذه الاسھم.

المادة 121 - مكرر4 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

یحدد نظام الشركة او قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة التي تقرر اصدار الاسھم التفضیلیة الامتیازات
والاولویات والحقوق او المنافع المادیة الاخرى التي تتمتع بھا ھذه الاسھم ولا سیما نصیب الربح الاولوي
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.cumulatif ou non cumulatif العائد لھا وما اذا كان ھذا الربح تراكمیا او غیر تراكمي
في حال توافر ارباح لدى الشركة عن سنة مالیة معینة یتوجب علیھا توزیع نصیب الربح الاولوي العائد

للاسھم التفضیلیة واذا تبین للشركة عدم وجود ارباح لدیھا او ان ارباحھا لا  تكفي لدفع كامل او جزء من
نصیب الربح الاولوي العائد للاسھم التفضیلیة، توزع الارباح المتوافرة على اصحاب الاسھم التفضیلیة على

نسبة الاسھم التي یملكونھا، ویرحل استیفاء رصید الربح الاولوي المترتب في حال كان تراكمیا الى السنة
المالیة التالیة وعند الاقتضاء الى السنوات المالیة اللاحقة.

لا یتم توزیع نصیب الربح الاولوي الا بعد اقتطاع المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة
المنصوص عنھا في المادة 109 من ھذا القانون، اما الرصید الباقي فیعود امر اتخاذ القرار بكیفیة توزیعھ

للجمعیة العمومیة العادیة شرك ان لا یتعارض ھذا التوزیع مع نظام الشركة ومع قرار الجمعیة العمومیة غیر
العادیة التي انشأت الاسھم التفضیلیة.

لا یمكن ان یمس اصدار اسھم تفضیلیة جدیدة باي من الحقوق العائدة للاسھم التفضیلیة او للاسھم ذات
الافضلیة المنصوص عنھا في المادة 110 من ھذا القانون او للسندات القابلة للتحویل الى اسھم التي تم اصدار

اي منھا بتاریخ سابق لاصدار الاسھم التفضیلیة الجدیدة، الا بعد الاستحصال على موافقة الجمعیة الخاصة
المؤلفة لكل من حملة ھذه الاسھم او السندات.

المادة 121 - مكرر5 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

خلافا لاحكام المادة 121 مكررا یكتسب اصحاب الاسھم التفضیلیة حقا بالتصویت مساویا لحق سائر
المساھمین على نسبة ما تمثلھ الاسھم التي یملكونھا في راسمال الشركة في الحالات التالیة:

1 - في حال تم تحدید نصیب ربح اولوي تراكمي او غیر تراكمي عائد للاسھم التفضیلیة ولم یتم دفعھ كاملا
او جزئیا، وفقا للحالة، عن سنة مالیة واحدة بالرغم من توافر ارباح لدى الشركة عن ھذه السنة.

یبقى ھذا الحق قائما لغایة انقضاء السنة المالیة التي یتم فیھا دفع كامل نصیب الربح الاولوي المترتب.
2 - في حال تخلف الشركة عن تأمین افادة الاسھم التفضیلیة من سائر الامتیازات او الاولویات او الحقوق

المقررة لھا.
یبقى ھذا الحق قائما طالما لم تؤمن للمستفیدین الامتیازات او الاولویات او الحقوق المقررة.

3 - في الجمعیات العمومیة المتعلقة بتغییر موضوع الشركة او شكلھا او بتحریر زیادة رأسمالھا عینا او
بحلھا قبل الاجل او بعملیات الضم او الدمج او الانشطار التي تكون فریقا بھا.

المادة 121 - مكرر6 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

بالرغم من كل نص مخالف یتكون من اصحاب الاسھم التفضیلیة لدى كل اصدار، جمعیة خاصة تدعى
وتنعقد وتتخذ قرارتھا على منوال جمعیة حملة سندات الدین وفقا للمواد 137 و138 و139 من ھذا القانون.

یمكن للجمعیة الخاصة باصحاب الاسھم التفضیلیة ان تصدر رأیا استشاریا او اكثر في المواضیع المعروضة
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على الجمعیات العمومیة لمساھمي الشركة او في اي موضوع یرى اصحاب الاسھم التفضیلیة من مصلحتھم
ابداء الرأي فیھ.

تقوم الجمعیة الخاصة باصحاب الاسھم التفضیلیة بابلاغ ھذا الرأي الى الشركة لاطلاع الجمعیة العمومیة
علیھ وادراجھ في محضر ھذه الاخیرة.

یمكن لھذه الجمعیة الخاصة ایضا ان تعین ممثلا عن اصحاب الاسھم التفضیلیة لاجل حضور جمعیات
المساھمین العمومیة ویكون لھذا الممثل، عند الاقتضاء الحق بابداء رأي الجمعیة التي یمثلھا قبل اجراء

التصویت الذي لا یحق لھ الاشتراك فیھ. ویدون ھذا الرأي في محضر الجمعیة العمومیة للشركة.

المادة 121 - مكرر7 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

یحظر على رئیس واعضاء مجلس الادارة وعلى المدراء العامین والمدراء العامین المساعدین المعینین وفقا
لاحكام المادة 153 من ھذا القانون وعلى ازواجھم واولادھم القاصرین ان یتملكوا اسھما تفضیلیة او ان

یترتب لھم اي نوع من الحقوق على ھذه الاسھم بصورة مباشرة او غیر مباشرة او تحت ستار شخص ثالث
طبیعي او معنوي او باي شكل من الاشكال.

المادة 121 - مكرر8 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

في حال زیادة رأسمال الشركة بانشاء اسھم جدیدة یكتتب بھا نقدا، لا یكون لمالكي الاسھم التفضیلیة حق
الافضلیة في الاكتتاب بالاسھم الجدیدة وفقا لاحكام المادة 112 من ھذا القانون، غیر انھ یعود للشركة منح

حق افضلیة لمالكي الاسھم التفضیلیة للاكتتاب بالاسھم الجدیدة المصدرة وتحدید شروط ممارسة ھذا الحق في
النظام الاساسي او بموجب قرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمساھمین، ولا تطبق في ھذه الحالة

احكام الفقرة الثانیة من المادة 113 من ھذا القانون.
اذا قامت الشركة بزیادة رأسمالھا عبر ضم اموال احتیاطیة مھما كان نوعھا او ارباح مدورة او توزیع اسھم
عادیة مجانیة جدیدة او زیادة القیمة الاسمیة للسھم، لا یستفید مالكو الاسھم التفضیلیة من ھذا التوزیع او من
ھذه الزیادة الا بحال وجود ما یخالف ذلك اما في النظام الاساسي للشركة او في القرارات التي تصدر عن

الجمعیة العمومیة غیر العادیة التي انشأت الاسھم التفضیلیة.

المادة 121 - مكرر9 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

یحظر على الشركة ابتداء من تاریخ اصدار الاسھم التفضیلیة وطیلة مدة وجود مثل ھذه الاسھم، ان تجري
اي استرداد لرأس مالھا وفقا للمادة 115 من ھذا القانون.

في حال تخفیض رأس المال لاسباب غیر ناتجة عن الخسائر یجب على الشركة شراء الاسھم التفضیلیة
والغاؤھا قبل اي شراء للاسھم العادیة او تخفیض  قیمتھا الاسمیة دون المساس بتطبیق احكام المادتین 208

و209 من ھذا القانون وشرط ان یتم دفع كامل انصبة الربح الاولوي المستحقة والتي سوف تستحق حتى
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تاریخ التسدید. وفي ھذه الحالة یجري تحدید قیمة الاسھم التفضیلیة بتاریخ سابق او متزامن للشراء بالاتفاق
بین الشركة والجمعیة الخاصة باصحاب الاسھم التفضیلیة، وفي حال الاختلاف، تحدد قیمة السھم الفعلیة كما

ھي في تاریخ قرار تخفیض راس المال بواسطة خبیر محاسبة مجاز او اكثر یتم تعیینھم من قبل الفریقین
بالاتفاق، في حال تعذر ھذا الاتفاق، یعین الخبیر او الخبراء من قبل رئیس محكمة التجارة التي یقع المركز

الرئیسي للشركة ضمن نطاقھا.

المادة 121 - مكرر10 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

یحق للشركة ان تشتري، الاسھم التفضیلیة بشرط:
1 - ان ینص على ھذا الحق وعلى اسس وشروط ممارستھ، سیما توقیت وثمن الشراء، بموجب بند صریح
في النظام الاساسي للشركة او في قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة التي سبق ان قررت اصدار الاسھم

المطلوب شراؤھا.
2 - ان یتم ھذا الشراء بعد ان یكون قد تم تسدید كامل انصبة الربح الاولوي، المستحقة وغیر المدفوعة العائدة

لاي اصدار اسھم تفضیلیة قامت بھ الشركة ما لم ینص قرار اصدار الاسھم التفضیلیة على خلاف ذلك.

المادة 121 - مكرر11 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

لدى حل الشركة وتصفیتھا، تسدد القیمة الاسمیة للاسھم التفضیلیة ونصیب الربح الاولوي غیر المدفوع
بكاملھ العائد لتلك الاسھم قبل اي تسدید لقیمة الاسھم العادیة. كما یمكن وخلافا لاحكام المادة 121 مكرر 1،

ان یسدد ما یعود للاسھم التفضیلیة من ناتج التصفیة في حال نص النظام الاساسي للشركة او قررت الجمعیة
العمومیة غیر العادیة التي انشأت الاسھم التفضیلیة على حقھم بالاستفادة من الناتج المذكور. وفي حال عدم
الاستفادة من ناتج التصفیة وخلافا لاي نص آخر یستحق حكما لاصحاب ھذه الاسھم قیمة علاوة الاصدار

المدفوعة من قبلھم عند الاكتتاب بالاسھم المذكورة.

المادة 121 - مكرر12 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

یمكن تحویل الاسھم التفضیلیة الى اسھم عادیة بموجب قرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة یصدر بناء
على تقریر خاص من مفوضي المراقبة وذلك وفقا للشروط والاسس والمھل الملحوظة في النظام الاساسي

للشركة او التي تكون قررتھا الجمعیة العمومیة غیر العادیة التي انشأت الاسھم التفضیلیة.

المادة 121 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا لم تسدد القیمة المطالب بھا من ثمن السھم، حق للشركة، بعد انذار المساھم المتأخر، ان تبیع السھم وتلقي
على عاتقھ النفقات والخسائر التي تنجم عن  البیع، واذا كان الثمن الذي یباع بھ السھم اقل من المبلغ المطلوب

http://legallaw.ul.edu.lb/LawPage.aspx?id=0
http://legallaw.ul.edu.lb/LawPage.aspx?id=0
http://legallaw.ul.edu.lb/LawPage.aspx?id=0
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099773&lawId=244586&language=ar


4/7/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التجارة البریة ::

legallaw.ul.edu.lb/lawview.aspx?lawid=244586 37/161

بقي المساھم ملزما بتسدید الفرق، وذلك بالتكافل والتضامن مع المساھمین الذین احرزوا السھم قبلھ.
یبقى جمیع الذین احرزوا السھم قبلھ مسؤولین بوجھ التضامن عن المبلغ الذي لم یدفع مدة عامین فقط من

تاریخ التفرغ.
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسھم الواحد، یكون صاحب حق الرقبة ملزما بالتسدید

عملا بالمواد 119 و120 و121 من ھذا القانون،  الا في حال وجود اتفاق مخالف بینھما مبلغا اصولا من
مجلس ادارة الشركة، عملا باحكام المادة 116 من ھذا القانون.

الجزء الثاني : - في السندات

المادة 122 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

یجوز للشركة ان تصدر سندات قابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئة ولھا قیمة اسمیة واحدة تعطى للمكتتبین
مقابل المبالغ التي اسلفوھا.

ولكن لا یجوز اصدار سندات الا بعد ان یكون رأس المال المكتتب من المساھمین قد دفع بكاملھ.
یعاقب بالغرامة من الف الى عشرة الاف لیرة لبنانیة اعضاء مجلس الادارة والمدیرون الذین یصدرون او

یسمحون باصدار سندات خلافا لاحكام الفقرة السابقة وتكون ھذه السندات باطلة.

المادة 123

یحق لحامل السندات المذكورة ان یأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة وان یسترد رأس مالھ من ثروة
(.Patrimoine social) .الشركة

المادة 124 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى
(54/1977

انھ مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسلیف العقاریة لا یجوز اصدار سندات بمبلغ یربو على
مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعیة المالیة المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق علیھا من

الجمعیة العمومیة، على ان لا یعود تاریخھا لاكثر من ستة اشھر من تاریخ اصدار السندات.

المادة 125

انھ وان كان قانون الشركة ینص على اصدار السندات فلا یجوز اصدارھا الا بعد موافقة الجمعیة العمومیة.

المادة 126 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)
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یجب على اعضاء مجلس ادارة الشركة قبل نشر اي اعلان سابق للاصدار ان ینشروا في الجریدة الرسمیة
وفي صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة بیانا یتضمن تواقیعھم وعنوان كل منھم ویشتمل خصوصا على

تاریخ قرار الجمعیة العمومیة الذي اجاز الاصدار وعلى عدد السندات التي یراد اصدارھا وعلى قیمتھا
ومعدل الفائدة وعلى موعد الایفاء وشروطھ وضماناتھ وعلى عدد السندات التي اصدرت قبلا مع ضماناتھا
وعلى مقدار رأس المال وعلى قیمة المقدمات العینیة وعلى وجود بند بالفائدة المحددة وعلى نتائج المیزانیة

الاخیرة المصدقة والا استھدفوا لغرامة من الف الى خمسة الاف لیرة لبنانیة.

المادة 127 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

یجب ان تشتمل وثیقة الاكتتاب وشھادة السند والاعلانات والاذاعات والمنشورات على الایضاحات المبینة
في ذلك البیان مع الاشارة الى اعداد الصحف التي نشر فیھا.

المادة 128

یجوز للذین یكتتبون لشراء السندات ان یلغوا اكتتابھم اذا لم تراع المعاملات المتقدم ذكرھا.

المادة 129 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

كل اصدار لسندات یجب ان یذكر بعد حصولھ في سجل التجارة بعنایة اعضاء مجلس الادارة.
واذا لم یقوموا بھذه المعاملة استھدفوا لغرامة من خمسمایة الى الفین وخمسمایة لیرة لبنانیة.

المادة 130

اذا لم یكن ثمن السندات مدفوعا بتمامھ في الاصل ولم تفد الدعوات الى دفع ما بقي من ثمنھا حق للشركة ان
تلجأ الى طریقة البیع في حلقة البورصة.

المادة 131

یجوز اصدار سندات رھنیة وانما یكون اصدارھا وفاقا لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77
ل.ر المؤرخ في 26 ایار سنة 1933.

المادة 132 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)
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ان السندات ذات الیانصیب یجب ان تجاز بمقتضى ترخیص حكومي بناء على اقتراح وزیر الاقتصاد
والتجارة.

المادة 133

یجوز اصدار سندات تخصص بمكافأة ایفائیة تدفع عند استھلاك السند.

المادة 134

یجري ایفاء قیمة السندات وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار ولا یجوز للشركة تقدیم الموعد ولا
تأخیره.

المادة 135

على الرغم من كل نص مخالف یتكون من اصحاب السندات ھیئة واحدة تتألف من تلقاء نفسھا عند كل
اصدار وتكون قراراتھا المتخذة بغالبیة الاصوات اجباریة بالنظر الى الجمیع.

المادة 136

بعد ختام الاكتتاب تعقد الشركة المصدرة جمعیة عمومیة من اصحاب السندات لتوافق على نظام ھیئتھا وتعین
من یمثلھا.

المادة 137

كلما اتضح ان عقد جمعیة حملة السندات ذو منفعة تدعى للاجتماع اما بناء على طلب ممثلیھا او طلب فریق
من حملة السندات یمثل 20/1 من قیمة السندات واما بناء على طلب الشركة المغفلة.

المادة 138 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

تدعى الجمعیة باعلانین متوالیین في الجریدة الرسمیة وفي صحیفة اقتصادیة وفي صحیفة یومیة محلیة تكون
الفترة بینھما ثمانیة ایام ویشتملان على المواضیع المدرجة في جدول الاعمال ولا یجوز ان تتناول المناقشة

سواھا من المواضیع.

المادة 139

ان قواعد النصاب القانوني والتصویت ھي المعینة في المادتین 193 و195 لجمعیات المساھمین العمومیة.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056405&lawId=244586&language=ar
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المادة 140

یحق لممثلي ھیئة اصحاب السندات ان یتخذوا جمیع التدابیر الاحتیاطیة لصیانة حقوقھم.

المادة 141

على ان التدابیر التي یراد بھا اطالة مھل الایفاء او تخفیض لمعدل الفائدة او لراس مال الدین او التأمینات
الضمانیة لھ وبوجھ الاجمال كل التدابیر التي تضحي بحقوق حملة السندات لا یجوز ان یتخذھا غیر جمعیتھم
العمومیة الحائزة شروط النصاب القانوني المعینة في الفقرة الاولى من المادة 193 بغالبیة ثلثي اصوات حملة

السندات الحاضرین او الممثلین.

المادة 142

یحق لممثلي اصحاب السندات ان یحضروا جمعیات المساھمین العمومیة بعد ان یتلقوا نفس البلاغات التي
ترسل الى المساھمین.

على انھ لا یحق لھم التصویت في المناقشات .

المادة 143

اذا استمرت احدى الشركات على دفع الفوائد او انصبة الاسھم او السندات او وثائق مالیة اخرى تدفع قیمتھا
بطریقة الاقتراع فلا یجوز للشركة ان تسترد المبالغ المشار الیھا عند تقدیم السند للایفاء. وكل نص مخالف

لھذه القاعدة لا یعتد بھ.

الجزء الثالث : - في السندات القابلة التحويل الى اسهم (اضيف م. ا. رقم 54/77)

المادة 143 - *

اضیف ھذا الجزء المتعلق في السندات القابلة التحویل الى اسھم بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 54
1977 /

الفصل الثالث : - في سبر اعمال ال��كات المغفلة

الجزء ا��ول : - في اعضاء مجلس ا��دارة

http://legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=263945
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المادة 144 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

یقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة یؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر،
مع الاحتفاظ بما قد تنص علیھ قوانین خاصة ببعض الشركات المغفلة یجب ان لا یقل عدد اللبنانیین في

مجلس الادارة عن الثلث.
على مجلس الادارة ان یعین احد اعضائھ للرئاسة.

لا یحتاج رئیس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غیر اللبنانیین غیر المقیمین في لبنان.

المادة 145 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یتناول اعضاء مجلس الادارة اتعابھم اما بتعیین مبلغ سنوي لھم واما بتعیین مبلغ مقطوع عن كل جلسة
یحضرونھا واما بتخصیص معدل نسبي من الارباح الصافیة واما بطریقة تجمع بین ھذه المنافع المختلفة.

اما الارباح التي یؤخذ منھا المعدل النسبي المخصص باعضاء مجلس الادارة فیجب ان لا تشمل في الاصل
الا الحاصلات الصافیة للاستثمار الذي یكون موضوع الشركة.

وعلى ذلك لا یجوز ان یندمج فیھا دخل ملف الاوراق المالیة الا بوجھ استثنائي وبناء على قرار خاص
تصدره الجمعیة العمومیة وتجدده في كل سنة.

المادة 146 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

تنتخب الجمعیة العمومیة العادیة اعضاء مجلس الادارة، على انھ یجوز تعیین الاعضاء الاولین في نظام
الشركة.

في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسھم الواحد، یكون صاحب حق الرقبة وحده مخولا
ان یكون عضوا في مجلس الادارة، الا في حال وجود اتفاق مخالف بین صاحب حق الرقبة وصاحب حق

الانتفاع، وفقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 116 من ھذا القانون.
اما في حال وجود مالكین بالشیوع للسھم الواحد، فتطبق ایضا احكام المادة 116 من ھذا القانون، ولا یكون

بالتالي قابلا لعضویة مجلس الادارة الا شخص واحد ممثل للمالكین بالشیوع.
في الفترة التي تقع بین جمعیتین سنویتین اذا قل عدد الاعضاء العاملین بسبب الوفاة والاستقالة او غیرھما من

الاسباب عن نصف العدد الادنى المعین في النظام او عن ثلاثة، وجب على الاعضاء الباقین دعوة الجمعیة
العمومیة في خلال شھرین على الاكثر لاملاء المراكز الشاغرة.

المادة 147 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
14028/1970) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)
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تنتخب الجمعیة العمومیة العادیة اعضاء مجلس الادارة من المساھمین او من غیر المساھمین.

المادة 148 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

لا یجوز اختیار احد عضوا في مجلس الادارة اذا كان قد اعلن افلاسھ ولم یستعد اعتباره منذ عشر سنوات
على الاقل او اذا كان محكوما علیھ في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتكابھ او لمحاولة

ارتكابھ جنایة او جنحة، وتطبق الشروط عینھا على ممثلي الاشخاص المعنویین في مجلس الادارة.

المادة 149 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان اعضاء مجلس الادارة المعینین بمقتضى نظام الشركة تكون ولایتھم لخمس سنوات على الاكثر، اما الذین
یعینون بقرار جمعیة المساھمین فتكون ولایتھم لثلاث سنوات على الاكثر، ویمكن تجدید انتخابھم ویجوز ان

یشتمل نظام الشركة على احكام خاصة بتجدید ھیئة مجلس الادارة تجدیدا جزئیا.

المادة 150

ان اعضاء مجلس الادارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب . وكل نص مخالف لا یعتد بھ.

المادة 151

اذا قررت العزل جمعیة المساھمین العمومیة ولم تكن مسألة العزل مدرجة في جدول اعمالھا فلا یعمل
بمقتضى ھذا القرار الا بعد ان تؤیده جمعیة عمومیة جدیدة یشتمل جدول اعمالھا على تلك المسألة. وتنعقد

وھذه الجمعیة الثانیة بعنایة مفوضي المراقبة في خلال شھرین من تاریخ انعقاد الجمعیة الاولى ویتولى احدھم
رآستھا.

المادة 152 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

كل تغییر في تألیف مجلس الادارة یجب ان ینشر عبر ایداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعنایة
اعضاء مجلس الادارة.

كما یسجل اشعار التبلیغ الذي تأخذ بموجبھ الشركة علما باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة في السجل
التجاري عینھ.

في كلا الحالین، یتم النشر او التسجیل دون الحاجة الى ابراز اي مستند آخر من اي نوع كان، اكان رسمیا او
غیر رسمي.
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المادة 153 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى
54/1977) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

تناط ادارة الشركة برئیس مجلس الادارة المدیر العام، ینتخبھ مجلس الادارة من بین الاشخاص الطبیعیین
الذین یتألف منھم المجلس.

یمكن لنظام الشركة ان یتضمن امكانیة الفصل بین رئاسة مجلس الادارة من جھة وادارة الشركة من جھة
اخرى.

یعین مجلس الادارة، من بین الاشخاص الطبیعیین، مدیرا عاما من المساھمین او من غیر المساھمین.
یعود لرئیس مجلس الادارة المدیر العام، او للمدیر العام حصرا في حال الفصل بین المنصبین، ان یقترح

على المجلس تعیین مدیر عام مساعد او اكثر، یعین مجلس الادارة المدیر العام المساعد او المدراء العامین
المساعدین من خارج مجلس الادارة ومن ضمن المساھمین او غیر المساھمین، على ان یكونوا اشخاصا

طبیعیین.
یقوم المدیر العام المساعد بوظیفتھ على المسؤولیة الشخصیة للمرجع الذي اقترح تعیینھ.

عندما یكون الرئیس في حالة یتعذر معھا القیام مؤقتا بوظائفھ فیمكن ان ینتدب لھا كلھا او لجزء منھا احد
اعضاء مجلس الادارة، على ان ھذا الانتداب یجب ان یكون على الدوام لمدة محددة.

اما اذا كان الرئیس في حالة لا یستطیع معھا القیام بوظائفھ بوجھ نھائي فلمجلس الادارة ان یعتبره مستقیلا
وان ینتخب سواه.

یجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال مناصب اداریة في الشركة لقاء اجر یحدده مجلس الادارة الا ان ھؤلاء
لا یستفیدون من احكام قانون العمل ما لم یكونوا اجراء لدى الشركة منذ سنتین على الاقل عند تولیھم.

المادة 154 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1957)

لا یجوز لاحد ان یتولى رئاسة مجلس ادارة في اكثر من ست شركات في لبنان، كما لا یجوز لاحد ان یكون
مدیرا عاما او مدیرا عاما مساعدا في اكثر من ثلاث شركات مركزھا لبنان.

ولا یجوز للشخص الطبیعي ان یكون عضوا في اكثر من ثمانیة مجالس ادارة لشركات مركزھا في لبنان.
ان تولي الرئاسة والعضویة في مجالس ادارة تختص بشركات ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري واحد یعد

بمثابة رئاسة او عضویة واحدة.
في حال مخالفة احكام ھذه المادة، جاز لكل ذي مصلحة ان ینذر المخالف والشركة بوجوب التقید بھا. واذا لم

یعمد المخالف الى تصحیح وضعھ في مھلة شھرین بعد تبلغھ الانذار، یعتبر مستقیلا حكما بعد انقضاء ھذه
المھلة وجاز لكل ذي مصلحة، في حال استمرار المخالفة، ان یطلب الحكم ببطلان القرارات المتخذة في

مجلس الادارة بحضور المخالف.
ولا یجوز للمخالف او للشركة ان تدلي على الغیر ببطلان ھذه القرارات.

وفي جمیع الاحوال، على المخالف ان یرد ما قبضھ من اجور ومكافآت للشركة منذ حصول المخالفة.
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المادة 155 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

لا یعد رئیس مجلس الادارة والمدیر العام تاجرین الا في ما یتعلق بالامور التالیة:
للمحكمة المختصة ان تقضي علیھما او على اي منھما باسقاط الحقوق التي جعلھا القانون ملازمة للافلاس اذا

افلست الشركة وكان افلاسھا ناتجا عن غش او اخطاء ھامة في ادارة اعمال الشركة.
واذا كانت وظائف الرئیس قد احیلت كلھا او بعضھا الى احد الاشخاص المبینین في المادة 153 فان الشخص

الذي احیلت الیھ وظائف الرئیس یتحمل بنسبة ما احیل الیھ من تلك الوظائف المسؤولیات المحددة في ھذه
المادة بدلا من رئیس مجلس الادارة.

المادة 156 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

لكي تكون قرارات المجلس قانونیة یجب ان یحضر الجلسة او ان یمثل فیھا نصف الاعضاء على الاقل ولا
یجوز ان یمثل العضو الا عضوا واحدا.

یمكن لنظام الشركة، وفي اطار احتساب الاكثریة والنصاب في اجتماعات المجلس، ان یلحظ امكانیة اعتبار
الاعضاء الذین یشاركون في اجتماعات مجلس الادارة عبر تقنیة الاتصال المرئي والمسموع عن بعد او

وسائل تقنیة اخرى تحدد شروطھا بقرار صادر عن وزیر العدل، حاضرین الاجتماع، شرط ضمان التأكد من
ھویة العضو المتصل وضمان سلامة الاتصال واستمراریتھ وموثوقیتھ ومشاركة العضو المتصل فعلیا في
النقاشات، على ان یلحظ نظام الشركة الآلیة الواجب اعتمادھا في ھذا الاطار، كما یمكن ان یقضي النظام

بمنع اصدار بعض القرارات من قبل مجلس ادارة یشارك فیھا اعضاء عن بعد عبر تقنیة الاتصال المذكورة
آنفا.

یحظر اللجوء الى استخدام اي من ھذه التقنیات في حال اعداد الحسابات السنویة والبیانات المالیة السنویة
واعتمادھا والتقاریر عن العام المنصرم والمذكورة في المادة 101.

یجب ان یسجل مضمون الاتصال عن بعد في جلسات مجلس الادارة كافة، بحیث تعتبر التسجیلات جزءا لا
یتجزأ من محضر الاجتماع وتحفظ معھ.

نص مرتبط:تحدید شروط اشتراك الأعضاء المساھمین في اجتماعات مجلس الادارة في الشركات المغفلة
عبر تقنیة الاتصال المرئي والمسموع عن بعد أو وسائل تقنیة أخرى

المادة 157 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

لمجلس الادارة الصلاحیات الواسعة لتنفیذ مقررات الجمعیة العمومیة والقیام بجمیع الاعمال التي یستوجبھا
سیر المشروع على الوجھ المألوف والتي لا تعد من الاعمال الیومیة. ولیس لھذه الصلاحیات من حد او

تحفظات الا ما ھو منصوص علیھ في القانون او في نظام الشركة.
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لمجلس الادارة ان یفوض بعض صلاحیاتھ لرئیس مجلس الادارة المدیر العام في حال عدم تعیین مدیر عام
او للمدیر العام، وذلك لمدة قصیرة ومحددة، على ان یخضع ھذا التفویض للنشر في السجل التجاري.

لرئیس مجلس الادارة المدیر العام جمیع الصلاحیات لتمثیل الشركة لدى الغیر وتنفیذ مقررات مجلس الادارة
وتسییر اعمال الشركة الیومیة كما ھي مبینة في النظام او العرف، تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة.

وفي حال تعیین مدیر عام وفقا لاحكام المادة 153 من ھذا القانون، تكون لرئیس مجلس الادارة سلطة
الاشراف العام على سیر الاعمال في الشركة، دون التدخل في الاعمال الیومیة، وھو یترأس مجلس الادارة

ویوجھ التوجیھات العامة الى المدیر العام، دون ان تكون ملزمة لھذا الاخیر. ویعود للمدیر العام في ھذه
الحالة جمیع الصلاحیات لتمثیل الشركة لدى الغیر وتنفیذ مقررات مجلس الادارة وتسییر اعمال الشركة

الیومیة كما ھي مبینة في النظام او العرف، تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة.

المادة 158 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

1 - یخضع اعضاء ورئیس مجلس الادارة والمدیر العام المساعد، وكل مساھم یملك بصورة مباشرة او غیر
مباشرة حقوق تصویت عن خمسة بالمایة (5%) في رأسمال الشركة، لترخیص مسبق من مجلس الادارة

یتعلق بكل عقد او اتفاق او التزام منوي اجراءه مع الشركة، اكان العقد او الاتفاق او الالتزام المذكور جاریا
بصورة مباشرة او غیر مباشرة او تحت ستار شخص ثالث.

لا یحق لاي من المذكورین اعلاه ان یشارك في التصویت على قرار منح او رفض الترخیص المتعلق بھ،
ولا تحتسب اصوات المذكورین اعلاه ضمن نصاب الحضور او التصویت عند مناقشة الترخیص المذكور.

یستثنى من ھذا الموجب ومن احكام الترخیص، العقود والاتفاقیات والالتزامات التي یكون موضوعھا
عملیات عادیة بین الشركة وزبائنھا.

2 - یخضع لترخیص مجلس الادارة المسبق كل اتفاق بین الشركة وشركة اخرى، اذا كان اي من الاشخاص
المذكورین في الفقرة الاولى من ھذه المادة:

أ - شریكا یملك بصورة مباشرة او غیر مباشرة حقوق تصویت تزید عن خمسة بالمایة (5%) في
رأسمال تلك الشركة.

ب - او شریكا متضامنا او شریكا مفوضا في تلك الشركة مھما كانت نسبة حصصھ في رأسمالھا في
حال كانت شركة تضامن او شركة توصیة.

ج - او مدیرا لتلك الشركة او عضوا في مجلس ادارتھا.
لا یحق لھذا الشخص ان یشارك بالتصویت على قرار منح او رفض الترخیص المتعلق بتلك الشركة، ولا

یحتسب صوتھ ضمن نصاب الحضور او التصویت عند مناقشة الترخیص.
3 - على الشخص الذي تتوافر فیھ احدى الحالات المذكورة في الفقرتین اعلاه ان یعلم بذلك مجلس الادارة

فورا وخطیا وبالتفصیل.

4 - على مجلس الادارة.
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أ - ان ینظر في تراخیص العقود والاتفاقیات والالتزامات المذكورة في الفقرتین الاولى والثانیة من ھذه
المادة، ضمن مھلة معقولة وقبل انعقاد الجمعیة العمومیة، وفي حال الموافقة على التراخیص یقدم

تقریرا خاصا بھا لاول جمعیة عمومیة، عادیة او غیر عادیة، للمصادقة علیھا.
ولا یحق للاشخاص المذكورین في الفقرة الاولى من ھذه المادة المشاركة في التصویت على قرار

المصادقة، ولا تحتسب اسھمھم من ضمن النصاب.
ب - ان یبلغ مفوضي المراقبة العقود والاتفاقیات والالتزامات التي جرى الترخیص بھا، خلال مھلة

خمسة عشرة یوما من قرار الترخیص.
یقدم مفوضو المراقبة للجمعیة العمومیة تقریرھم الخاص المتعلق بالعقود والاتفاقیات والالتزامات

المذكورة في الفقرة الاولى والثانیة من ھذه المادة مع ابداء رأیھم في شأن تأثیر تلك العقود والاتفاقیات
,والالتزامات على البیانات المالیة الایضاحات المتممة لھ، للتصویت علیھا وفقا للاصول.

5 - مع مراعاة احكام القوانین والانظمة الخاصة بالمصارف والاسواق المالیة، یحظر على كل من اعضاء
ورئیس مجلس الادارة والمدیر العام والمدیر العام المساعد ومفوضي المراقبة لدیھا واي مساھم یمتلك

بصورة مباشرة او غیر مباشرة حقوق تصویت تزید عن خمسة بالمایة (5%) في رأسمالھا ان یستحصلوا من
الشركة باي طریقة كانت على قرض او على تسھیلات او على كفالة او ایة ضمانة تجاه الغیر.

وفي جمیع الحالات لا یعتبر الترخیص نافذا الا بعد مصادقة الجمعیة العمومیة علیھ.

المادة 159 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

لا یجوز لرئیس واعضاء مجلس الادارة والمدیر العام والمدیر العام المساعد ان یشتركوا في ادارة شركة
مشابھة في موضوعھا او في نشاطھا لشركتھم الا اذا حصلوا على ترخیص مسبق من الجمعیة العمومیة

العادیة، وھذا الترخیص یجدد في كل سنة.

المادة 160 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

لا یجوز ان یكون للرئیس واعضاء مجلس الادارة والمدیر العام  والمدیر العام المساعد مصلحة ما في ایة
شركة او جمعیة او نقابة او جماعة اخرى تقوم بعملیات یراد بھا احداث تأثیر في اسعار البورصة المختصة

بالاوراق المالیة التي اصدرتھا الشركة ایا كان نوعھا.

المادة 161 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

على اعضاء مجلس الادارة في نھایة الستة اشھر الاولى من السنة المالیة ان یضعوا البیانات المالیة المرحلیة
عن تلك الفترة. كما علیھم ان ینظموا في آخر السنة البیانات المالیة المشار الیھا في المادة 101 من ھذا

القانون.
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المادة 162 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

یجب ان تكون البیانات المالیة جلیة. وكل تغییر یحدث بین سنة واخرى في طریقة اعدادھا او تقدیمھا یجب
ان یتم الافصاح عنھ في الایضاحات المتممة للبیانات المالیة المدققة.

المادة 163 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

بالاضافة الى البیانات المالیة المشار الیھا في المادة 101 من ھذا القانون، على مجلس الادارة تنظیم تقریر
حول وضع الشركة ونشاطھا خلال السنة المنتھیة لتقدیمھ الى المساھمین قبل خمسة عشر یوما من موعد

انعقاد الجمعیة العمومیة.
یجب ان یتضمن تقریر مجلس الادارة بوضوح ودقة المواضیع التالیة:

- وضع الشركة ونشاطھا خلال السنة المنتھیة.
- نتائج ھذا النشاط.

- التقدم المحرز والمشاكل المواجھة.
- التطور المتوقع لوضع الشركة.

- تبیان المخاطر المتوقعة.
- العملیات المھمة التي طرأت بین تاریخ نھایة السنة وتاریخ انعقاد الجمعیة العمومیة.

المادة 164 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یدعو مجلس الادارة المساھمین لعقد الجمعیات العمومیة.

المادة 165 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

على مجلس الادارة ان یكون مبلغا احتیاطیا باقتطاع عشرة في المئة من الارباح الصافیة بعد حسم الخسائر
السابقة الى ان یصبح المبلغ الاحتیاطي معادلا لثلث رأس مال الشركة.

المادة 166 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان اعضاء مجلس الادارة والمدیر العام مسؤولون حتى لدى الغیر عن جمیع اعمال الغش وعن كل مخالفة
للقانون ولنظام الشركة اما الدعوى التي یحق للمتضرر ان یقیمھا فھي دعوى فردیة فلا یجوز ولو بالنظر الى

المساھمین ایقافھا باقتراع من الجمعیة العمومیة یبرىء ذمة اعضاء مجلس الادارة والمدیر العام.
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المادة 167 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

الاشخاص المشار الیھم في المادة 166 مسؤولون ایضا تجاه المساھمین عن خطئھم الاداري.
وبوجھ عام لا یكون اعضاء مجلس الادارة والمدیر العام مسؤولین عن خطئھم الاداري تجاه الغیر. على انھ
في حالة افلاس الشركة وظھور عجز في الموجودات یحق للمحكمة بناء على طلب وكیل التفلیسة او النیابة
العامة او عفوا من تلقاء نفسھا ان تقرر ان دیون الشركة یتحملھا اعضاء مجلس الادارة واو المدیر العام او
كل شخص  سواھم موكل بادارة اعمال الشركة او مراقبتھا، بما في ذلك مفوضي المراقبة وتعین المحكمة
المبالغ التي یكونون مسؤولین عنھا وما اذا كانوا متضامنین في التبعة ام لا وللتملص من ھذه التبعة یجب

علیھم اقامة البرھان على انھم اعتنوا بادارة اعمال الشركة ومراقبتھا اعتناء المھني الحریص والفاعل.
في حال الفصل بین وظیفة رئیس مجلس الادارة والمدیر العام من قبل مجلس الادارة لا یكون رئیس مجلس

الادارة مسؤولا الا عند مخالفة القانون او نظام الشركة.

المادة 168 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان حق اقامة الدعوى على رئیس واعضاء مجلس الادارة والمدیر العام بناء على الفقرة الاولى من المادة
السابقة یختص بالشركة، واذا تقاعست عنھ فیحق لكل مساھم ان یداعي بالنیابة عنھا على قدر المصلحة التي

تكون لھ في الشركة.

المادة 169

لكي یتسنى الادلاء بتبرئة الذمة یجب دائما ان تسبقھا تأدیة حسابات الشركة وتقریر المفوضین المراقبین. ولا
تشمل تلك التبرئة الا الامور التي تمكنت الجمعیة العمومیة من معرفتھا.

المادة 170 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تكون التبعة اما فردیة مختصة بعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة او المدیر العام واما مشتركة فیما بینھم
جمیعا. وفي ھذه الحالة یكونون ملزمین كلھم على وجھ التضامن باداء التعویض الا اذا كان فریق منھم قد

اعترض على القرار المتخذ بالرغم منھ وذكر اعتراضھ في المحضر.
ویكون توزیع التبعة النھائي بین المسؤولین بحسب قسط كل منھم في الخطأ المرتكب.

المادة 171 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تسقط دعوى التبعة، سواء اكانت مقامة من مساھم او من الغیر، بمرور خمس سنوات من تاریخ عقد الجمعیة
العمومیة التي ادى فیھا الاعضاء حسابا عن ادارتھم.
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الجزء الثاني : - مفوضو المراقبة

المادة 172 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تعین الجمعیة التأسیسیة ثم الجمعیات العادیة التي تلیھا مفوضا او عدة مفوضین للمراقبة ولا یجوز ان
یستمروا في وظیفتھم الا سنة واحدة، على انھ یمكن تجدید تعینھم لمدة خمس سنوات متتالیة على الاكثر.

المادة 173 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یجوز لمساھم او لمجموعة مساھمین یمثل اي منھما عشرة بالمئة (10%) من راس المال الشركة على الاقل
مراجعة رئیس الغرفة الابتدائیة التي یكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقھا لاجل تعیین مفوض مراقبة
اضافي یختار من خبراء المحاسبة لدى المحكمة وتكون لھ السلطة عینھا وبدل الاتعاب لا یزید عن البدل

المقرر لمفوضي المراقبة المعینین وفقا للمادة 172.

المادة 174 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یقوم مفوضو المراقبة بتدقیق البیانات المالیة المنصوص علیھا في المادة 101 من ھذا القانون المعدة من قبل
مجلس الادارة وذلك من اجل ابداء رأیھم في صحتھا، على ان یتضمن تقریرھم اشارة الى حالات عدم امتثال

الشركة لنظامھا والقوانین والانظمة المرعیة الاجراء.
على مجلس الادارة والمدیر العام ان یزود مفوضي المراقبة بجمیع المعلومات والمستندات والاوراق

والصكوك والسجلات الحسابیة اللازمة لھم لاتمام اجراءات واعمال التدقیق وذلك في اي وقت من السنة.
على مجلس الادارة ان یزود مفوضي المراقبة بالبیانات المالیة المنصوص علیھا في المادة 101 من ھذا

القانون قبل انعقاد الجمعیة العمومیة بستین یوما على الاقل.

المادة 175 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یرفع مفوضو المراقبة للجمعیة العمومیة تقریرھم حول البیانات المالیة للمصادقة علھا. واذا لم یقدموا ھذا
التقریر یكون قرار الجمعیة العمومیة المختص بتصدیق البیانات باطلا.

المادة 176 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یجب على المفوضین دعوة الجمعیة العمومیة في كل مرة یتخلف فیھا اعضاء مجلس الادارة عن دعوتھا في
الاحوال المعینة في القانون او في نظام الشركة.

وكذلك یحق لھم ان یدعوھا كلما رأوا دعوتھا مفیدة.
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بل یجب علیھم ان یقوموا بدعوة الجمعیة العمومیة اذا طلبھا فریق من المساھمین یمثل خمس رأس مال
الشركة.

المادة 177 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ولا یجوز ان یكون لمفوضي المراقبة ایة مصلحة مباشرة او غیر مباشرة مع مجموعة غایتھا احداث تأثیر
في اسعار فئة ما من الاوراق المالیة للشركة.

كما لا یجوز لمفوضي المراقبة ان یكون لھم مصلحة خارجة عن اطار تفویضھم لا سیما عبر العقود
الاستشاریة مھما كان نوعھا، (مع الشركة او مع مساھم شخص معنوي او مساھم او مجموعة مساھمین

یملكون عشرة بالمئة او اكثر من رأس مال الشركة).

المادة 178 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یكون مفوضو المراقبة مسؤولون اما بصفة فردیة واما بالتضامن حتى لدى الغیر كلما ارتكبوا خطأ في
المراقبة مع الاحتفاظ بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات.

الجزء الثالث : - جمعيات المساهمين العمومية

المادة 179

جمعیات المساھمین العمومیة ھي الجمعیة التأسیسیة وجمعیات عادیة وجمعیات غیر عادیة.

المادة 180

ان الحق في دعوة الجمعیات العادیة وغیر العادیة ھو في الاصل لاعضاء مجلس الادارة. اما الجمعیة
التأسیسیة فالحق في دعوتھا للمؤسسین.

وللمفوضین المراقبین ان یقدموا انفسھم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المبینة فیما تقدم.

المادة 181 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یجوز للمساھمین الذین لا یستطیعون حضور الجمعیة ان یوكلوا عنھم من یمثلھم بشرط ان یكون ھؤلاء
الممثلون انفسھم من المساھمین، ما لم ینص النظام على جواز ان یكون ھؤلاء الممثلین من غیر المساھمین

ویستثنى من ذلك الممثلون الشرعیون لفاقدي الاھلیة.
یمكن لنظام الشركة، وفي اطار احتساب الاكثریة والنصاب في اجتماعات الجمعیة العمومیة للمساھمین، ان

یلحظ امكانیة اعتبار المساھمین الذین یشاركون في اجتماعات الجمعیة عبر تقنیة الاتصال المرئي والمسموع
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عن بعد او وسائل تقنیة اخرى تحدد شروطھا بقرار صادر عن وزیر العدل، حاضرین الاجتماع، شرط
ضمان التأكد من ھویة العضو المتصل وضمان سلامة الاتصال واستمراریتھ وموثوقیة ومشاركة العضو

المتصل فعلیا في النقاشات، على ان یلحظ نظام الشركة الآلیة الواجب اعتمادھا في ھذا الاطار.
یجب ان یسجل مضمون الاتصال عن بعد في جلسات الجمعیة العمومیة كافة، بحیث تعتبر التسجیلات جزءا

لا یتجزأ من محضر الجمعیة وتحفظ معھ.

المادة 182 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تنظم ورقة حضور تذكر فیھا اسماء المساھمین الحاضرین والممثلین والمشاركین بواسطة وسائل الاتصال
عن بعد في حال وجودھم، وعدد الاسھم التي یملكھا كل واحد منھم وعدد الاصوات المختصة بھذه الاسھم.

وتوضع ھذه الورقة في مركز الشركة ویجوز الاطلاع علیھا لكل طالب یثبت انھ مساھم.

المادة 183 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ینشأ مكتب مؤلف على الاقل من رئیس وأمین سر.
یجب ان یكون اعضاء المكتب حاضرین بصورة شخصیة.

المادة 184

لا یجوز للجمعیة ان تتناقش في غیر المسائل المدرجة في جدول الاعمال وتستثنى المسائل الغیر المنتظرة
والمستعجلة التي تطرأ في اثناء الاجتماع.

المادة 185

كل مساھم ایا كان نوع الاسھم التي یملكھا یحق لھ الاشتراك في التصویت وان لم یكن بین یدیھ سوى شھادة
مؤقتة.

المادة 186 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالاسھم الاسمیة الملحوظة في المادة 117، یكون لكل مساھم عدد من
الاصوات بقدر الاسھم التي یملكھا او یمثلھا بلا تحدید الا اذا نص نظام الشركة صراحة على التحدید،

ویشترط حینئذ ان یكون التحدید واحدا لجمیع الاسھم ایة كانت فئتھا.

المادة 187 (عدلت بموجب قانون 0/1948)
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لا یجوز للمساھم ان یصوت عن نفسھ او عمن یمثلھ عندما یكون الامر متعلقا بمنفعة یراد منح ایاھا او
بخلاف قائم بینھ وبین الشركة اذا اتخذت الجمعیة قرارا بشأن ھذه الخلاف .

المادة 188

ان ممثلي اصحاب السندات الذین یحضرون الجمعیة لیس لھم حق التصویت في المناقشات .

المادة 189

اذا طلب مساھم واحد الاقتراع السري فان ھذا الاقتراع یصبح اجباریا في جمیع المسائل التي لھا صفة
شخصیة كعزل اعضاء الادارة مثلا او القاء التبعة علیھم.

المادة 190 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا وجد المساھمون الحاضرون ان معلوماتھم في المسائل المعروضة علیھمم للمناقشة غیر كافیة فیؤجل
الاجتماع ثمانیة ایام على الاقل وخمسة عشر یوما على الاكثر بشرط ان یطلب ربع اعضاء الجمعیة ھذا

التأجیل.

المادة 191

یجب على اعضاء المكتب ان یضعوا محضر الجلسة ویوقعوا علیھ امضاءھم.

المادة 192 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان القرارات التي تتخذ بمقتضى الاصول وتراعى فیھا شروط النصاب القانوني والغالبیة المختصة بكل
جمعیة عمومیة ولا یقع فیھا غش ولا سوء استعمال السلطة تلزم جمیع المساھمین حتى الغائبین منھم

والمخالفین.

المادة 193 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

لا تكون مناقشات الجمعیة التأسیسیة قانونیة الا اذا كان عدد المساھمین الذین تتألف منھم یمثل ثلثي رأس مال
الشركة على الاقل.

واذا لم یتم ھذا النصاب فیمكن عقد جمعیة جدیدة بناء على دعوة تنشر في الجریدة الرسمیة وفي صحیفة
اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة مرتین بین الواحدة والاخرى اسبوع واحد.

ویذكر في الدعوة جدول اعمال الجمعیة السابقة والنتائج التي اسفرت عنھا وتكون مناقشات ھذه الجمعیة
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الثانیة قانونیة اذا كان عدد المساھمین الذین تتألف منھم یمثل نصف رأس مال الشركة على الاقل.
واذا لم یتم لھا ھذا النصاب فیمكن عقد جمعیة ثالثة ولا یلزمھا ان تمثل حینئذ الا ثلث رأس مال الشركة على

الاقل.

المادة 194 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

اما فیما یختص بالتحقیق في المقدمات العینیة فانھ یجب ان یحسب النصاب بالاستناد الى عدد الاسھم المكتتب
بھا او التي یملكھا المساھمون بقطع النظر عن المساھمین العینیین. 

المادة 195 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

في الجمعیات المنصوص علیھا في المادتین 193 و194، تتخذ القرارات بغالبیة ثلثي اصوات المساھمین
الحاضرین او الممثلین لا یشترك في اتخاذ القرارات اصحاب المقدمات العینیة في ما یختص بالتحقیق بھذه

المقدمات.

المادة 196

تعقد الجمعیة العادیة في كل عام بعد انتھاء السنة المالیة للبت في حسابات اعضاء مجلس الادارة وتوزیع
انصبة الارباح وتعیین مفوضین جدد للمراقبة وتعیین اعضاء مجلس الادارة عند انتھاء وكالتھم .

ویمكن عقدھا ایضا في اثناء السنة المالیة عند حدوث ظروف غیر منتظرة بشرط ان لا تكون غایتھا تعدیل
نظام الشركة.

المادة 197 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

یحق لجمیع المساھمین واصحاب السندات ان یطلعوا في مركز الشركة او من خلال وسیلة الكترونیة خاصة
معتمدة من قبل الشركة على:

- المستندات المنصوص علیھا في البنود 1 الى 5 من المادة 101 في ھذا القانون.
- قائمة المساھمین.

یجوز لاصحاب الشأن ان یأخذوا او یطلبوا على نفقتھم نسخا عن جمیع الوثائق المتقدم ذكرھا.
لا یحق للشركة ان تستوفي مقابل تسلیم تلك النسخ الا البدلات التي تحددھا تعرفة یقررھا وزیر الاقتصاد

الوطني.

المادة 198 (عدلت بموجب قانون 126/2019)
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یجب ان تتألف الجمعیة العمومیة العادیة من مساھمین یمثلون ثلث رأس مال الشركة على الاقل.
وذا لم یلتئم ھذا النصاب تعقد جمعیة ثانیة وتكون مناقشتھا قانونیة ایا كان الجزء الذي تمثلھ من رأس مال

الشركة.

المادة 199 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

في جمیع الحالات التي لم یرد بشأنھا نص مخالف، تتخذ القرارات في الجمعیات العمومیة العادیة بالغالبیة
المطلقة من عدد اصوات اسھم المساھمین الحاضرین او الممثلین او المشاركین عن بعد والذین تتألف منھم

الجمعیة اصولا.

المادة 200

تتناقش الجمعیات غیر العادیة في ما یراد ادخالھ من التعدیلات على نظام الشركة.

المادة 201 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

للجمعیات غیر العادیة مع مراعاة احكام المادة 80 والقواعد الاتیة, ان تعدل النظام في جمیع احكامھ على ان
لا تغیر جنسیة الشركة ولا تزید التزامات المساھمین ولا تمس حقوق الغیر.

المادة 202 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

فیما یختص بالقرارات القاضیة بتغییر موضوع الشركة او شكلھا یجب على الدوام ان یكون النصاب القانوني
ممثلا لثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الاقل.

المادة 203

وفیما یختص بسائر التعدیلات المسموح بھا یكون النصاب القانوني في الجمعیات الثلاث المتوالیة التي تنعقد
على منوال الجمعیة التأسیسیة ممثلا لثلثي رأس المال في الجمعیة الاولى ولنصفھ في الثانیة ولثلثھ في الثالثة.

المادة 204 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

تتخذ القرارات في الجمعیات العمومیة غیر العادیة بغالبیة ثلثي اصوات اسھم المساھمین الحاضرین
والممثلین والمشاركین عن بعد.
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المادة 205 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

لا یمكن ان یزاد رأس مال الشركة الا بعد تسدید كامل قیمة رأس المال السابق وفقا للمادة 119 من ھذا
القانون، تحت طائلة بطلان زیادة رأس المال.

في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة على السھم الواحد، یكون لصاحب حق الرقبة حق
الاكتتاب بزیادة رأسمال الشركة، الا في حال كان صاحب حق الانتفاع  وصاحب حق الرقبة قد اتفقا قبل
قرار زیادة رأسمال الشركة على خلاف ذلك وابلغا اتفاقھما الى الشركة وفقا لاحكام المادة 116 من ھذا

القانون.

المادة 206 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم
(9798/1968

یجب ان تراعى القواعد القانونیة المتعلقة بتأسیس الشركات المغفلة بالنسبة للاسھم الجدیدة المصدرة. وتطبق
العقوبات عینھا المتعلقة بابطال زیادة رأس المال وبالغرامات وبمسؤولیة رئیس واعضاء مجلس الادارة

والمدیر العام او المدراء العامین القائمین عندئذ بوظیفتھم والمساھمین الذین لم تجر الموافقة حسب الاصول
على ما قدموه ومفوضي المراقبة والخبراء.

المادة 207

اذا اكتتب بالاسھم الجدیدة اناس غیر المساھمین القدماء بالرغم من حق الافضلیة المعطى لھؤلاء وكانت
الشركة تملك مالا احتیاطیا فان الاسھم المشار الیھا تصدر بثمن اعلى من قیمتھا الاسمیة فتكون زیادة الثمن

مقابلة للاشتراك في المال الاحتیاطي.

المادة 208

لا یجوز ان یقرر تخفیض رأس المال الا مع الاحتفاظ بحقوق الغیر.
وعلیھ فان قرار الجمعیة العمومیة القاضي بالتخفیض لا یجوز تنفیذه الا اذا نشر في الجریدة الرسمیة ولم

یعترض علیھ الدائنون في مھلة ثلاثة اشھر.
واذا حصل الاعتراض فان تخفیض رأس المال یؤجل ریثما تقرر المحكمة ان ھذا التخفیض یضر او لا یضر

بحقوق الغیر.

المادة 209
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یكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولین عن كل تخفیض غیر قانوني لرأس المال یتم بشراء الشركة لنفس
اسھمھا ودفع ثمنھا بمال یؤخذ من رأس المال او من الاحتیاطي القانوني.

المادة 214 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

بناء على القواعد القانونیة المتعلقة بالشروط الشكلیة التي تجب مراعاتھا في مناقشات الجمعیات العمومیة،
یكون كل قرار مخالف لھذه الشروط باطلا كلما ثبت ان ھذه المخالفة افسدت فعلا النتیجة الحاصلة.

ویحق لكل ذي صفة ومصلحة ان یدلي بھذا الابطال امام المرجع المختص.
ویزول حكم البطلان بتصحیح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من الیوم الذي انعقدت فیھ الجمعیة بالنسبة

للمساھمین ومن نشر القرار في السجل التجاري بالنسبة لغیر المساھمین.

المادة 215

ان الذین یختلقون او یحاولون ان یختلقوا بطریقة الغش اكثریة غیر صحیحة في جمعیة عمومیة للمساھمین او
لاصحاب السندات ولا سیما الذین یتقدمون بصفة كونھم اصحاب اوراق مالیة ھي ملك اناس لا یمكنھم ان

یصوتوا او یحملون غیرھم على وعدھم بمنافع خاصة لكي یصوتوا على وجھ معین او یمتنعوا عن التصویت
او یستعملون سلطة مشتراة بالمال او ایة وسیلة غیر جائزة یستھدفون لعقوبات الاحتیال مع الاحتفاظ باداء

بدل العطل والضرر.
ویعاقب المتدخلون الفرعیون بالعقوبات نفسھا.

الفصل الرابع : - في حل ال��كات المغفلة

المادة 216 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

تحل الشركات المغفلة بحلول الاجل المعین لھا او باتمام المشروع الذي الفت من اجلھ او باستحالة اتمامھ.
وتحل ایضا بمشیئة الشركاء المعبر عنھا في جلسة عمومیة بالشروط المبینة في المادتین 202 و204 كما انھا

تحل في جمیع الحالات الخاصة المنصوص علیھا في النظام.
اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على اعضاء مجلس الادارة ان یعقدوا جمعیة عمومیة غیر
عادیة تقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفیض رأس المال او اتخاذ غیر ذلك من

التدابیر المناسبة.

المادة 217 (عدلت بموجب قانون 126/2019)
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وفي كل حال اذا اھمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعیة او لم یتم تألیفھا لعدم وجود النصاب القانوني او
رفضت الجمعیة حل الشركة فانھ یبقى لكل مساھم الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبیر

المناسب او حل الشركة.

المادة 218

یجب نشر القرار المتخذ ایا كان ھذا القرار.

المادة 219

تجري التصفیة مبدئیا بحسب القواعد المنصوص علیھا لشركات التضامن.

المادة 220 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا لم یعین المصفون في نظام الشركة فانھم یعینون باقتراع الجمعیة العمومیة العادیة ما لم یكن المراد حل
الشركة قبل حلول اجلھا، ففي ھذه الحالة تعینھم الجمعیة العمومیة غیر العادیة في الوقت عینھ.

واذا لم تعین الجمعیة العمومیة المصفین فان امر تعیینھم یعود حینئذ الى المحكمة المختصة بناء على طلب كل
ذي مصلحة.

المادة 221

ان مفوضي المراقبة الذین ینضم الیھم الخبیر الذي عینتھ المحكمة یبقون في وظائفھم ویقومون اذ ذاك بمراقبة
التصفیة.

المادة 222 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یتلقى المصفون حسابات الاعمال الاداریة التي قام بھا اعضاء مجلس الادارة والمدیر العام منذ موافقة الجمعیة
العمومیة على الموازنة الاخیرة الى افتتاح التصفیة، فیوافقون علیھا او یعرضون على المحكمة المختصة

المشاكل التي تبدو لھم.

المادة 223 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا تجاوزت مدة التصفیة عاما واحدا وجب على المصفین ان یضعوا المیزانیة السنویة وینشروھا.

المادة 224 (عدلت بموجب قانون 126/2019)
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بعد انتھاء اعمال التصفیة یضع المصفون المیزانیة النھائیة التي یعینون فیھا نصیب كل مساھم في توزیع
موجودات الشركة.

المادة 225 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یضع مفوضو المراقبة تقریرا عن الحسابات التي یقدمھا المصفون ثم توافق علیھا الجمعیة العمومیة العادیة
وتقرر تبرئة ذمة المصفین او تعترض على الحسابات فیرفع الخلاف الى المحكمة المختصة.

الباب التاسع : - في اندماج ال��كات وانشطارها

الفصل ا��ول : - احكام عامة

المادة 210 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یضاف باب تاسع الى الكتاب الثاني من قانون التجارة على الشكل الآتي:
تلغى المواد 210 الى 213 من قانون التجارة وتستبدل بالباب التاسع الآتي:

الباب التاسع في اندماج الشركات وانشطارھا
الفصل الاول احكام عامة

المادة 210:
یتحقق اندماج الشركات بتحویل الذمة المالیة لشركة او اكثر الى شركة قائمة او الى شركة جدیدة مستحدثة لھذا

الغرض.
یتحقق انشطار الشركات بتحویل شركة ذمتھا المالیة الى عدة شركات قائمة او مستحدثة.

یمكن للشركات قید التصفیة ان تشترك في عملیات الاندماج والانشطار شرط ان لا یكون قد بدأ تنفیذ مرحلة
قسمة الموجودات بین الشركاء.

یقصد بالشركة الزائلة الشركة التي تفقد وجودھا نتیجة الاندماج او الانشطار.
یقصد بالشركة المستفیدة الشركة التي ینقل الیھا كل او بعض او صافي الاصول نتیجة الاندماج او الانشطار.

یمكن توسیع مجلس الادارة لیضم عددا أقصاه عشرون عضوا في حال حصول عملیة الدمج.

المادة 211 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تجري ھذه العملیات بین مختلف انواع الشركات وضمن الشروط المقررة لتعدیل النظام في كل منھا.
وإذا استدعى ذلك انشاء شركة او شركات جدیدة فیخضع انشاؤھا لقواعد تأسیس كل منھا كما ھي محددة في

القانون.
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المادة 212 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یؤدي الاندماج او الانشطار الى حل الشركات الزائلة بدون تصفیتھا والى انتقال ذمتھا المالیة الى الشركات
المستفیدة بالحالة التي تكون فیھا عند انجاز العملیة نھائیا بما في ذلك حق الایجار.

یكتسب الشركاء في الشركات الزائلة صفة شركاء في الشركات المستفیدة ضمن الشروط المحددة في عقد
الاندماج او الانشطار وتستبدل الاسھم والحصص القدیمة بأسھم او حصص في الشركات المستفیدة. ویمكن ان
ینال ھؤلاء الشركاء علاوة نقدیة على الا تتجاوز نسبتھا 10% من القیمة الاسمیة للحصص او الاسھم المعطاة

لھم.
لا یتم ھذا الاستبدال اذا كانت الحصص او الاسھم مملوكة من الشركة المستفیدة او الشركة الزائلة، على ان

یجري احتساب قیمتھا عند تحدید قیمة الاسھم او الحصص في الشركات المعنیة.

المادة 213 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یبدأ مفعول الاندماج او الانشطار:
1- من تاریخ تسجیل الشركة الجدیدة في السجل التجاري، وإذا تعددت الشركات فمن تاریخ التسجیل الاخیر.

2- في الحالات الاخرى، من تاریخ تسجیل محضر آخر جمعیة عمومیة وافقت على العملیة، ما لم ینص الاتفاق
على تاریخ آخر.

وإذا اتفق على تاریخ آخر یجب ان لا یكون لاحقا لتاریخ إقفال حساب السنة المالیة الجاریة للشركة او الشركات
المستفیدة او سابقا لتاریخ إقفال آخر حساب السنة المالیة للشركة او الشركات الزائلة.

المادة 213 - مكرر1

اذا كان من شأن الاندماج او الانشطار زیادة التزامات الشركاء او المساھمین في الشركات المعنیة فلا یمكن
تقریرھا الا باجماع الشركاء او المساھمین

المادة 213 - مكرر2

لمادة 213 مكرر 2:
تضع الشركات المشتركة في اي من العملیات الملحوظة في المادة الاولى من مشروع الاندماج او الانشطار

وتودعھ امانة السجل التجاري في مركزھا ویجري تسجیلھ في سجلھا وتنشر خلاصتھ على نفقتھا في الجریدة
الرسمیة  وفي جریدة محلیة وأو بالوسائل الالكترونیة المشار الیھا في المادة 101 من ھذا القانون خلال شھر من

تاریخ موافقة الجمعیة العمومیة غیر العادیة.
یتضمن مشروع الاندماج او الانشطار ذكر ما یأتي:

1- اسم الشركة او الشركات المتعاقدة وشكلھا ومركزھا.
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2- غایة الاندماج او الانشطار وشروطھ.
3- تحدید قیمة الموجودات والمطلوبات.
4- تاریخ إقفال حساب الشركات المعنیة.

5- مقدار معدل التبادل والعلاوة النقدیة إذا وجدت.
6- مقدار علاوة الاندماج او الانشطار.

---------------------------------------------------------------

المادة 213 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

یبدأ مفعول الاندماج او الانشطار:
1- من تاریخ تسجیل الشركة الجدیدة في السجل التجاري، وإذا تعددت الشركات فمن تاریخ التسجیل الاخیر.

2- في الحالات الاخرى، من تاریخ تسجیل محضر آخر جمعیة عمومیة وافقت على العملیة، ما لم ینص الاتفاق
على تاریخ آخر.

وإذا اتفق على تاریخ آخر یجب ان لا یكون لاحقا لتاریخ إقفال حساب السنة المالیة الجاریة للشركة او الشركات
المستفیدة او سابقا لتاریخ إقفال آخر حساب السنة المالیة للشركة او الشركات الزائلة.

الفصل الثاني : - احكام اضافية خاصة ال��كات المساهمة

المادة 213 - مكرر3

الفصل الثاني
احكام إضافیة خاصة بالشركات المساھمة

المادة 213 مكرر 3:
یصدر قرار الاندماج عن الجمعیة العمومیة غیر العادیة لكل من الشركات المشتركة في تلك العملیة بالاستناد الى

تقریر خطي یضعھ مجلس الادارة بتصرف المساھمین مرفقا بالتقریرین الموحد والخاص المذكورین في المادة
213 مكرر4

المادة 213 - مكرر4

المادة 213 مكرر 4:
على مفوضي المراقبة في الشركات المعنیة وضع تقریر موحد حول عملیة الدمج وتقدیر قیمة الاسھم ومعدل

التبادل.
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یجب ان یبین التقریر ایضا ان قیمة الموجودات الصافیة العائدة للشركة الزائلة لا تقل عن قیمة الزیادة الطارئة
على رأسمال الشركة المستفیدة.

یعین القاضي المشرف على السجل التجاري مفوض مراقبة خاصا او اكثر لدرس التقریر المذكور في الفقرة
السابقة وابداء ملاحظاتھ خلال مھلة اقصاھا ثلاثة اشھر من تاریخ تبلغھ المھمة على ان یكون تقریر المفوض

المعین من قبل القاضي معللا.
یوضع التقریران الموحد والخاص بتصرف المساھمین في مركز كل شركة معنیة قبل شھر على الاقل من تاریخ

انعقاد الجمعیة العمومیة المعروض علیھا اتخاذ قرار الدمج.
ان الجمعیات العمومیة المختصة في الشركات المعنیة ھي صاحبة القرار النھائي في عملیة الدمج.

یودع كل من التقریر الموحد والتقریر الخاص لدى امانة السجل التجاري.

المادة 213 - مكرر5

المادة 213 مكرر 5:
تعفى من التقریرین الموحد والخاص كل عملیة دمج تتم بین شركتین وذلك اذا تملكت احداھما كامل اسھم

الاخرى، بین تاریخ ایداع مشروع الاندماج امانة السجل التجاري وتاریخ انعقاد الجمعیة العمومیة غیر العادیة
للشركة الدامجة.

المادة 213 - مكرر6

المادة 213 مكرر 6:
إذا انجزت عملیة الاندماج عن طریق انشاء شركة جدیدة فیمكن تأسیس ھذه الشركة بمقدمات الشركات المندمجة

دون غیرھا من المقدمات.
وفي مطلق الاحوال تتم الموافقة على مشروع نظام الشركة الجدیدة من قبل الجمعیة العمومیة غیر العادیة في كل

من الشركات المندمجة ولا یتعین اخذ موافقة الجمعیة العمومیة للشركة الجدیدة.

المادة 213 - مكرر7

المادة 213 مكرر 7:
- یعرض مشروع الاندماج على الجمعیة العمومیة لأصحاب سندات الدین في الشركات الزائلة التي لھا ان توافق

علیھ فتستقر ھذه السندات في ذمة الشركة الدامجة. أما رفضھا لھ فلا یحول دون متابعة عملیة الاندماج التي لا
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تسري عندئذ في حق ھؤلاء الدائنین الذین یستوفون مالھم من موجودات الشركة الزائلة دون مشاركة دائني
الشركة المستفیدة. كما یحق لھذه الجمعیة تفویض ممثلھا او ممثلیھا تقدیم اعتراض وفقا لاحكام المادة 213 مكرر

9 من ھذا القانون.
- لا یكون عرض الاندماج المبین في الفقرة السابقة واجبا إذا كان تسدید الدین معروضا على اصحاب سندات

الدین عند طلبھم. في ھذه الحالة تصبح الشركة الدامجة مدینة بما لھم على الشركة الزائلة.
- یتم عرض تسدید الدین بإعلانھ في الجریدة الرسمیة وفي جریدة محلیة و/أو بالوسائل الاكترونیة المشار الیھا
في المادة 101 الجدیدة من ھذا القانون وإذا لم یطلب صاحب سند الدین تسدید دینھ خلال مھلة شھر من تاریخ

آخر عملیة نشر، یبقى متمتعا بصفتھ ھذه في الشركة الدامجة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج.

المادة 213 - مكرر8

المادة 213 مكرر 8:
تبقى الشركة الدامجة مدینة لدائني الشركة المندمجة من غیر اصحاب سندات الدین وتحل محلھا في ھذه الدیون

بدون تجدید للموجب.

المادة 213 - مكرر9

المادة 213 مكرر 9:
یحق لدائني الشركات المشتركة في عملیة الاندماج من غیر اصحاب سندات الدین، الاعتراض امام الغرفة

الابتدائیة المختصة على ھذا المشروع خلال شھر من تاریخ آخر عملیة نشر تجري وفقا لاحكام المادة 213
مكرر 7 أعلاه.

ویعود لھذه المحكمة ان ترد اعتراضھم او تأمر بتسدید دیونھم او توافق على الضمانات المعروضة من الشركة
الدامجة إذا وجدتھا كافیة او تفرض ضمانات إضافیة.

في مطلق الاحوال، لا یحول الاعتراض دون متابعة عملیة الاندماج غیر أنھ اذا لم تسدد الدیون أو تقدم
الضمانات المقررة لا یسري الاندماج بوجھ الدائن المعترض.

.

المادة 213 - مكرر10

المادة 213 مكرر 10:
لا یعرض مشروع الاندماج على جمعیة اصحاب سندات الدین في الشركة الدامجة. إلا انھ یمكن لھذه الجمعیة
تفویض ممثلھا او مثلیھا تقدیم اعتراض على الاندماج وفقا للصیغ والشروط المحددة في المادة 213 مكرر 9
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السابقة.

المادة 213 - مكرر11

المادة 213 مكرر 11:
تطبق عند الانشطار احكام المادتین 213 مكرر 7 و213 مكرر 8 أعلاه.

المادة 213 - مكرر12

المادة 213 مكرر 12:
حین یكون تحقیق الانشطار قائما على تقدیمات الى شركات مغفلة مستحدثة یمكن تأسیس كل من ھذه الشركات

المستحدثة بالتقدیمات العائدة للشركة المنشطرة دون سواھا.
في مثل ھذه الحالة، واذا كانت الاسھم في الشركات المستحدثة معطاة لمساھمي الشركة المنشطرة بنسبة حقوقھم

عینھا قي رأسمال ھذه الاخیرة، لا یصار الى تنظیم التقریرین المذكورین في المادة 213 مكرر 4 اعلاه.
وفي مطلق الاحوال یصار الى التصدیق على مشاریع انظمة الشركات الجدیدة من قبل الجمعیة العمومیة غیر

العادیة للشركة المنشطرة دون حاجة الى اخذ موافقة الجمعیات العمومیة لاي من الشركات الجدیدة.

المادة 213 - مكرر13

المادة 213 مكرر 13:
تسري احكام المادة 213 مكرر 11 على اصحاب سندات الدین في الشركات المنشطرة ویكون لھؤلاء الحقوق

عینھا العائدة لاصحاب سندات الدین في الشركات الزائلة مع مراعاة نص المادة 213 مكرر 19.

المادة 213 - مكرر14

المادة 213 مكرر 14:
لا یعرض مشروع الانشطار على جمعیة اصحاب سندات الدین في الشركات المستفیدة، غیر انھ یحق لھذه
الجمعیة تفویض ممثلین عنھا لتقدیم اعتراض على عملیة الانشطار وفقا لاحكام وشروط المادة 213 مكرر

13علاه.
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المادة 213 - مكرر15

المادة 213 مكرر 15:
تعتبر الشركات المستفیدة من التقدیمات الناتجة عن الانشطار مدینة بالتضامن تجاه اصحاب سندات الدین وسائر

دائني الشركة المنشطرة.
تحل الشركات المستفیدة محل الشركات المنشطرة في تلك الدیون بدون ان ینتج عن ھذا الحلول تجدید للموجب

وبالنسبة لاصحاب سندات الدین او الدائنین.

المادة 213 - مكرر16

المادة 213 مكرر 16:
یمكن للشركة التي تقدم جزءا من اصولھا الى شركة اخرى، ان تتفق مع الشركة المستفیدة على اخضاع ھذه

العملیة للاحكام الملحوظة في المواد 213 مكرر 15 الى 213 مكرر 19.

الفصل الثالث : - احكام خاصة بال��كات المحدودة المسؤولية

المادة 213 - مكرر17

الفصل الثالث
احكام خاصة بالشركات المحدودة المسؤولیة

المادة 213 مكرر 17:
ان احكام المواد 213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19 تطبق على اندماج او انشطار الشركات المحدودة المسؤولیة

لصالح شركات من ذات النوع.
إذا تمت العملیة عن طریق تقدیمات عینیة الى شركات محدودة المسؤولیة قائمة تطبق ایضا الاحكام العامة

المتعلقة والتقدیمات العینیة في الشركات المحدودة المسؤولیة.
عندما تتم عملیة الاندماج بواسطة تقدیمات لشركة محدودة المسؤولیة جدیدة یمكن لھذه الاخیرة ان تؤسس فقط

بتقدیمات الشركة او الشركات المندمجة.
عندما تتم عملیة الانشطار بواسطة تقدیمات لشركات محدودة المسؤولیة جدیدة یمكن ان تؤسس ھذه الاخیرة
بتقدیمات الشركة المنشطرة فقط. في ھذه الحال واذا كانت الحصص في كل من الشركات الجدیدة معطاة الى

الشركاء في الشركة المنشطرة بذات نسبة حقوقھم في رأسمال ھذه الشركة الاخیرة، لا یصار عندئذ الى وضع
التقریرین الملحوظین في المادة 213 مكرر 4 اعلاه.

ویمكن للشركاء في الشركات الزائلة في الحالتین المذكورتین في البندین اعلاه ان یتصرفوا حكما كمؤسسین
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للشركات الجدیدة وفقا للاحكام المرعیة الاجراء في الشركات المحدودة المسؤولیة.

المادة 213 - مكرر18

المادة 213 مكرر 18:
یمكن للشركة التي تقدم الى شركة اخرى جزءا من اصولھا وبالاتفاق معھا ان تخضع تلك العملیة الى الاحكام

التي ترعى الانشطار بتقدیمات الى شركات محدودة المسؤولیة قائمة.

الفصل الرابع : احكام مختلفة

المادة 213 - مكرر19

الفصل الرابع احكام مختلفة:

المادة 213 مكرر 19:
عندما تجري العملیات المذكورة في المادة الاولى بمشاركة بین شركات مساھمة وشركات محدودة المسؤولیة

تطبق بشكل خاص احكام المواد 213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19 و21 .

المادة 213 - مكرر20

المادة 213 مكرر 20:
تعفى من رسم الطابع المالي الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضیھا عملیتا الاندماج والانشطار المذكورة في

ھذه القانون.

المادة 213 - مكرر21

لمادة 213 مكرر 21:
تعفى من جمیع رسوم الطوابع والفراغ والانتقال وكتابة العدل والتسجیل لدى مختلف المراجع الرسمیة،

الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضیھا عملیة الاندماج التي تتم بین الشركات.
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المادة 213 - مكرر22

المادة 213 مكرر 22:
یجب على الشركات المندمجة تسدید الضرائب الصادرة قبل تاریخ الاندماج، وتراعى الاحكام كافة التي تضمنھا
قانون الاجراءات الضریبیة لجھة المسؤولیة في تسدید الضرائب التي تصدر لاحقا. على ان تعفى ھذه الشركات

من موجب تقدیم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 213 - مكرر23

المادة 213 مكرر 23:
تخضع الشركات المندمجة والشركات الدامجة للضریبة المنصوص علیھا في المادة 45 من قانون ضریبة الدخل

بمعدل مخفض قدره 5% على فروقات اعادة تخمین الاصول الثابتة لاي منھا.
تخضع للضریبة المنصوص علیھا في المادة 45 من قانون ضریبة الدخل دون تخفیض ارباح التفرغ عن اي

اصل من الاصول الثابتة التي سبق ان تم تخمینھا لإتمام عملیة الاندماج وذلك في حال تم التفرغ خلال سنتین من
تاریخ اتمام عملیة الاندماج.

ا

المادة 213 - مكرر24

لمادة 213 مكرر 24:
تعفى من جمیع رسوم الطوابع والفراغ والانتقال وكتابة العدل والتسجیل لدى مختلف المراجع الرسمیة،

الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضیھا عملیة انشطار الشركة الى شركتین مستحدثتین او اكثر وتبقى ھذه
الرسوم متوجبة اذا تم الانشطار لصالح شركة او شركات قائمة.

المادة 213 - مكرر25

المادة 213 مكرر 25:
یجب على الشركة المنشطرة تسدید الضرائب الصادرة قبل تاریخ الانشطار، وتراعى الاحكام كافة التي تضمنھا
قانون الاجراءات الضریبیة لجھة المسؤولیة في تسدید الضرائب التي تصدر لاحقا. على ان تعفى ھذه الشركات

من موجب تقدیم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ا

المادة 213 - مكرر26
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لمادة 213 مكرر 26:
تخضع الشركات المنشطرة للضریبة المنصوص علیھا في المادة 45 من قانون ضریبة الدخل بمعدل مخفض

قدره 5% على فروقات اعادة تخمین اصولھا الثابتة في حال تم الانشطار الى شركتین مستحدثتین او اكثر.
اما اذا تم الانشطار الى شركتین قائمتین او اكثر فتخضع فروقات اعادة التخمین للضریبة العادیة.

اما اذا تم الانشطار الى شركات قائمة ومستحدثة فیخضع الانشطار الى الشركة القائمة الى معدل الضریبة
المنصوص عنھ في في المادة 45 من قانون ضریبة الدخل

الباب الرابع : - في ��كات التوصية

المادة 226

شركة التوصیة التي تقوم باعمالھا تحت عنوان تجاري تشمل فئتین من الشركاء:
اولاھما فئة الشركاء المفوضین الذین یحق لھم دون سواھم ان یقوموا باعمالھا الاداریة وھم مسؤولون بصفتھم

الشخصیة وبوجھ التضامن عن ایفاء دیون الشركة.
والثانیة فئة الشركاء الموصین الذین یقدمون المال ولا یلزم كل منھم الا بنسبة ما قدمھ.

المادة 227

شركات التوصیة نوعان:
- شركة التوصیة البسیطة,

- وشركة التوصیة المساھمة.

المادة 228

تعلن شركة التوصیة للجمھوریة تحت عنوان تجاري لا یشتمل الا على اسماء الشركاء المفوضین. واذا لم یكن ھناك
الا شریك مفوض واحد فیمكن اضافة كلمة "وشركاؤه" الى اسمھ .

واذا تسامح الشریك الموصي بادراج اسمھ في عنوان الشركة اصبح كشریك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن
النیة.

المادة 229

ان الشركاء المفوضین سواء كانوا جمیعھم یدیرون اعمال الشركة او كان یدیرھا احدھم او عدة منھم بالنیابة عن
الجمیع یخضعون لنفس النظام القانوني الذي یخضع لھ اعضاء شركة التضامن.
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المادة 230

لا یجوز للشریك الموصي ان یتدخل في ادارة اعمال الشركة تجاه الغیر ولو كان تدخلھ مسندا الى توكیل.
واذا خالف حكم ھذا المنع اصبح مسؤولا بوجھ التضامن حتى النھایة مع الاعضاء المفوضین عن الالتزامات

الناشئة عن عملھ الاداري فتكون التبعة الملقاة علیھ اما محصورة في النتائج الناجمة عن الاعمال التي تدخل فیھا
واما شاملة لجمیع دیون الشركة على نسبة عدد تلك الاعمال وجسامتھا.

على ان مراقبة اعمال مدیري الاشغال, والاراء والنصائح التي تسدى الیھم, والترخیص لھم في اجراء اعمال
تتجاوز حدود سلطتھم كل ذلك لا یعد من اعمال التدخل.

المادة 231

تخضع شركة التوصیة البسیطة للقواعد الموضوعة لتأسیس شركات التضامن ولحلھا حتى فیما یختص بالشركاء
الموصین.

المادة 232

اما شركات التوصیة المساھمة فیقسم رأس مالھا الى اسھم ویكون الشریك الموصي فیھا خاضعا للنظام القانوني
الذي یخضع لھ المساھم في الشركات المغفلة.

المادة 233

ان شركات التوصیة المساھمة ایا كان موضوعھا تخضع لقانون التجارة وعرفھا.

المادة 234 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

تطبق على تأسیس وسیر اعمال شركات التوصیة المساھمة القواعد القانونیة المختصة بالشركات المغفلة.

المادة 235

جمیع الموجبات التي یفرضھا القانون على اعضاء مجلس الادارة في الشركة المغفلة تطبق على مدیري اعمال
شركة التوصیة المساھمة.

المادة 236 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056443&lawId=244586&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1099900&lawId=244586&language=ar
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(مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24 كانون الاول 1942 وتعدیلاتھ)
یجب ان یكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الاقل ومن جملتھم خبیر الحسابات الذي یعینھ رئیس المحكمة

بموجب قرار. ولا یجوز اختیارھم من الشركاء المفوضین.
ویجتمعون بھیئة مجلس كلما قضت باجتماعھم المراقبة والتحقیقات التي یجب علیھم القیام بھا.

اما مدة وظیفة مجلس المراقبة فتعین في نظام الشركة، على ان المجلس الاول لا یعین الا لمدة سنة واحدة.

المادة 237

جمیع قرارات الجمعیات العمومیة  ما عدا القرارات المتعلقة بتصدیق الاعمال الاداریة - تفید ضمنا موافقة الشركاء
المفوضین الشخصیة طبقا للقواعد المعینة في نظام الشركة.

الباب الخامس : - في ال��كات التي لها رؤوس مال قابلة للتغيير (��كات التعاون)

المادة 238

یجوز لكل شركة ان تضع في نظامھا نصا یفید ان رأس مالھا قابل للتغیر فتكون عندئذ خاضعة لاحكام المواد الاتیة
علاوة على القواعد العامة المختصة بھا حسب شكلھا الخاص .

ویجب نشر ذلك النص .

المادة 239

عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغیر یجوز ان یزاد رأس مالھا اما بقبول شركاء جدد فیھا واما بمبالغ
جدیدة یدفعھا الشركاء كما یجوز ان ینقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فیھا او جزءا منھ.

ان زیادة رأس المال وتنقیصھ یجریان بحریة تامة ویعفیان من معاملة النشر ما لم یكن نظام الشركة ینص على
العكس .

المادة 240 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

الغیت المادة 240 من قانون التجارة.

المادة 241

یعین نظام الشركة مبلغا لا یجوز ان ینقص عنھ رأس المال باسترداد ما وضعھ بعض الشركاء او بخروج بعضھم.
ولا یجوز ان یكون ذلك المبلغ اقل من خمس رأس مال الشركة ویخضع ھذا النص من نظام الشركة لمعاملة النشر.
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المادة 242

یجوز وضع نص في نظام الشركة یقضي بانھ یحق للجمعیة العمومیة ان تقرر بالغالبیة المعینة لتعدیل نظام الشركة,
اخراج شریك او عدة شركاء منھا بدون ان یحرموا حقوقھم المكتسبة في المال الاحتیاطي المختص بھا.

المادة 243

ان الشریك الذي یخرج من الشركة اما بمجرد مشیئتھ واما بناء على قرار الجمعیة العمومیة یبقى سحابة ثلاث
سنوات مسؤولا امام الشركاء وامام الغیر عن كل الموجبات التي كانت موجودة وقت خروجھ.

المادة 244

اذا اتخذت الشركة شكل شركة مساھمة وجب ان تبقى اسھما اسمیة حتى بعد ایفاء كل ثمنھا. ویجوز ان یمنح نظام
الشركة الجمعیة العمومیة او مجلس الادارة حق الاعتراض على انتقال تلك الاسھم. وانما یشترط ان لا یساء

استعمال ھذا الحق.

المادة 245

مھما كان شكل الشركة فانھا لا تحل بخروج احد الشركاء او افلاسھ او عجزه او فقده الاھلیة العامة او وفاتھ بل
تظل قائمة حكما بین سائر الشركاء.

المادة 246

یطبق ھذا القانون على شركات التعاون الزراعیة ما لم تكن احكام قانونھا الخاص مخالفة لھ.

الباب السادس : - في ��كات المحاصصة

المادة 247

تتمیز شركات المحاصة عن الشركات التجاریة الاخرى بان كیانھا منحصر بین المتعاقدین وبانھا غیر معدة لاطلاع
الغیر علیھا.

المادة 248

ان الاتفاقات التي تعقد بین ذوي الشأن تعین بحریة تامة الحقوق والموجبات المتبادلة بین الشركاء وتقاسم الارباح
والخسائر فیما بینھم مع الاحتفاظ بتطبیق المباديء العامة المختصة بعقد الشركة.
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المادة 249

یمكن اثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرھا بجمیع طرق البینة المقبولة في المواد التجاریة.

المادة 250

لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجاریة الاخرى.

المادة 251

لا تعتبر شركة المحاصة شخصا معنویا.

المادة 252

لا یكون للغیر رابطة قانونیة الا بالشریك الذي تعاقد معھ.
على ان شركة المحاصة التي تتعرف الى الغیر بھذه الصفة یجوز ان تعامل بالنظر الیھ كشركة فعلیة.

المادة 253

لا یجوز ان تصدر الشركة اسھما او اسنادا قابلة للتفرغ او للتداول لمصلحة الشركاء.

الباب السابع : - في ال��كات المحدودة المسؤولية (اضيف م.ا 35/67)

المادة 253 - *

اضیف الباب السابع : الشركات المحدودة المسؤولیة (مادة 1 الى مادة 35) بموجب المرسوم الاشتراعي 35
/1967

الباب الثامن : في بعض الجرائم المالية

المادة 253 - مكرر1 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

یضاف باب ثامن الى الكتاب الثاني من قانون التجارة على الشكل الآتي:
في بعض الجرائم المالیة

المادة 253 مكرر 1:
یعاقب، بالحبس من ثلاثة اشھر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرین الى مئة ضعف الحد الادنى
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الرسمي للاجور، او باحدى ھاتین العقوبتین، رئیس واعضاء مجلس الادارة والمدیرون والمفوضون بالتوقیع الذین
یقدمون على الاضرار بالشركة عن سوء نیة:

أ- باستعمال أموال الشركة او امكانیاتھا الائتمانیة بما یضر بمصالحھا وذلك لغایات شخصیة.
ب- من خلال العمل لمصلحة شركة اخرى او مؤسسة او فرد یكون لاي منھم مع اي من ھؤلاء مصلحة مباشرة او

غیر مباشرة.

المادة 253 - مكرر2

یعاقب، بالحبس من ثلاثة اشھر الى ثلاث سنوات وبغرامة تترواح من خمسة وعشرین الى خمسین ضعف الحد
الادنى الرسمي للاجور او باحدى ھاتین العقوبتین، الرئیس واعضاء مجلس الادارة والمدیرون والمفوضون

بالتوقیع الذین یقدمون قصدا، بھدف إخفاء الوضع الحقیقي للشركة، على تنظیم ونشر بیانات مالیة غیر صادقة.
یعاقب بالعقوبة عینھا مفوضو المراقبة الذین یقدمون عن قصد على اخفاء ھذه المخالفات في تقاریرھم.

المادة 253 - مكرر3

المادة 253 مكرر 3:
تسري مھلة مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة بالجرائم المنصوص علیھا في المادتین السابقتین من تاریخ وقوعھا

اذا كانت ظاھرة ومن تاریخ اكتشافھا اذا كانت قد اخفیت.

الكتاب الثالث : - في العقود التجارية بوجه عام وفي بعض العقود التجارية بوجه خاص

الباب ا��ول : - احكام عامة

المادة 254

لیس اثبات العقود التجاریة خاضعا مبدئیا للقواعد الحصریة الموضوعة للعقود المدنیة فیجوز مع الاحتفاظ
بالاستثناآت الناتجة عن الاحكام القانونیة الخاصة اثبات العقود المشار الیھا بجمیع طرق الاثبات التي یرى القاضي

وجوب قبولھا بحسب العرف او الظرف .

المادة 255

في الوضع التجاري یجوز اثبات تاریخ المخطوطات الخاصة بالنظر الى الغیر بجمیع وسائل الاثبات.
ان تاریخ الاسناد القابلة للتداول وتاریخ تظھیرھا یعدان صحیحین الى ان یثبت العكس .

المادة 256
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ان المدیونین معا بمقتضى موجب تجاري یعدون متضامنین في ھذا الموجب وتطبق ھذه القرینة على كفلاء الدین
التجاري.

المادة 257

حدد المعدل القانوني للفائدة في الوضع التجاري بتسعة في المئة.

المادة 258

یعتمد في اثبات الثمن العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعیرات ما لم یكن اتفاق مخالف .

المادة 259

ما من موجب تجاري یقصد بھ القیام بعمل او بخدمة, یعد معقودا على وجھ مجاني. واذا لم یعین الفریقان اجرة او
عمولة او سمسرة فیستحق الاجر المعروف في المھنة.

المادة 260

لا یحق للمحكمة في الوضع التجاري ان تمنح مھلا للایفاء الا في ظروف استثنائیة.
ولا یحق للفریق الذي طلب من المحكمة الغاء العقد ان یطلب التنفیذ بعد ذلك.

اما الذي قدم طلب التنفیذ فیحق لھ ان یبدلھ بطلب الالغاء.
ان القیام بالموجبات بعد اقامة دعوى الالغاء لا یكون مقبولا.

المادة 261

ان عدم تنفیذ احد الموجبات في العقود ذات الموجبات المتتابعة یخول الفریق الذي قام بما یجب علیھ ان یطلب فسخ
العقد فیما یختص بجمیع الموجبات التي لم تنفذ.

ولا یحول ذلك دون حقھ في المطالبة ببدل العطل والضرر.

المادة 262

في الوضع التجاري یسقط الحق في اقامة الدعاوى بمرور عشر سنوات ان لم یعین اجل اقصر.
واذا صدر قرار یتضمن حكما ما فان الدعوى الناتجة عن القضیة المحكمة تسقط في كل الاحوال بمرور عشر

سنوات .

المادة 263
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ان البیع والتسلیف وعقد النقل وعقد الضمان وجمیع العقود التي لم تحدد قواعدھا بمقتضى ھذا القانون ھي خاضعة
لقانون الموجبات وللعرف .

وتطبق ایضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاریع النقل العمومیة.
ان عملیات البورصة سواء أكانت على اوراق مالیة ام على بضائع ھي خاضعة للقواعد المختصة بانواع العقود

المختلفة التي تستعیر صیغتھا او تصیر الیھا, وللانظمة الخاصة بالبورصات التجاریة.
اما العقود المختصة بالتجارة البحریة فتخضع لقواعد خاصة ینص علیھا قانون التجارة البحریة.

الباب الثاني : - في الرهن التجاري

المادة 264

ان الرھن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فیما یلي ھو الذي یؤمن بموجبھ الدین التجاري.

المادة 265

انھ فیما خلا القیود التالیة یثبت الرھن بجمیع وسائل الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولھا. ان رھن السند
الاسمي یقام بمعاملة انتقال على سبیل التأمین تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسسھ.

اما السند لامر فیقام الرھن علیھ بتظھیر تدرج فیھ عبارة "القیمة وضعت تأمینا" او عبارة اخرى بالمعنى نفسھ.
واما الدیون العادیة المترتبة لشخص معین فاقامة الرھن علیھا تستلزم في كل الاحوال میثاقا خطیا ذا تاریخ صحیح

یبلغ للمدیون الذي اقیم الرھن على دینھ.

المادة 266

ان عقد الرھن لا ینتج مفعولا بصفة كونھ رھنا اذا بقي المرھون في حوزة المدیون بحیث یظھر في اعتبار الغیر
كأنھ لا یزال جزءا من ثروتھ الحرة یمكنھ من احراز ثقة جدیدة للاستدانة بل یجب ان یسلم المرھون الى الدائن وان

یبقى في حوزتھ او في حوزة شخص ثالث یبقیھ لحسابھ.
ویكفي لیعد انتقال الید تاما, ان تسلم مفاتیح المحل المشتمل على البضائع او الاشیاء المرھونة مقفلا بشرط ان یكون

ھذا المحل غیر حامل للوحة باسم المدیون, او ان یسلم سند مقابل تلك الاشیاء منطبق على العرف التجاري.

المادة 267

یجب على الدائن المرتھن ان یسلم الى المدیون عند الطلب سند ایصال یبین فیھ ماھیة الاشیاء المسلمة رھنا ونوعھا
ومقدارھا ووزنھا وجمیع علاماتھا الممیزة.

المادة 268
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اذا كان الرھن قائما على اشیاء او سندات مثلیة فعقد الرھن یظل قائما وان ابدلت ھذه الاشیاء او السندات باشیاء او
سندات من النوع نفسھ. واذا كانت ھذه الاشیاء او السندات غیر مثلیة فیحق ایضا للمدیون ان یسترجعھا ویبدلھا

برضى الدائن على شرط ان یكون عقد الرھن الاصلي قد نص على ھذا الحق.

المادة 269

یجب على الدائن ان یستعمل لحساب المدیون جمیع الحقوق الملازمة للاشیاء او السندات المسلمة الیھ على سبیل
الرھن.

واذا كان ما تسلمھ اسناد اعتماد مالي تخول حق الاختیار وجب على المدیون الذي یرید استعمال حقھ في الاختیار
ان یؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعین للاختیار بیومین على الاقل.

المادة 270

واذا كان الشيء الموضوع تأمینا اسنادا لم یدفع ثمنھا بكاملھ فعلى المدیون اذا دعي لدفع ان یؤدي المال الى الدائن
قبل الاستحقاق بیومین على الاقل والا جاز للدائن المرتھن ان یعمد الى بیع الاسناد.

المادة 271

وعند عدم الدفع في الاستحقاق یحق للدائن - بعد مرور ثمانیة ایام على ابلاغ بسیط یرسلھ الى المدیون والى
الشخص الثالث مقدم المال المرھون اذا وجد - ان یرجع الى رئیس دائرة الاجراء فیعنى ببیع الاشیاء المرھونة

بالمزایدة العلنیة ویستوفي الدائن دینھ من الثمن بوجھ الامتیاز.
ویعد باطلا كل نص في عقد الرھن یجیز للدائن ان یتملك المرھون او ان یتصرف بھ بدون المعاملات المبینة آنفا.

الباب الثالث : - في الوكالة التجارية والوساطة والسم��ة

الفصل ا��ول : - في الوكالة التجارية

المادة 272

تكون الوكالة تجاریة عندما تختص بمعاملات تجاریة.
وبوجھ اخص یسمى ھذا العقد عقد وساطة ویكون خاضعا لاحكام الفصل الآتي عندما یجب على اوكیل ان یعمل

باسمھ الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكلھ.
وعندما یجب على الوكیل ان یعمل باسم موكلھ تكون حقوقھ وموجباتھ خاضعة لاحكام الكتاب الثامن من القسم الثاني

من قانون الموجبات .
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المادة 273

في الوضع التجاري یحق الاجر للوكیل في جمیع الاحوال ما لم یكن ھناك نص مخالف .
واذا لم یحدد ھذا الاجر بمقتضى اتفاق فیعین بحسب تعریفة المھنة او بحسب العرف او الظرف .

المادة 274

ان الوكالة التجاریة وان احتوت على توكیل مطلق لا تجیز الاعمال غیر التجاریة الا بمقتضى نص صریح.

المادة 275

ان الوكیل الذي لم یتلق تعلیمات الا في شأن جزء من العمل یعد مطلق الید في الجزء الباقي.

المادة 276

یجب على الوكیل ان یدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموكل اعتبارا من الیوم الذي كان یلزمھ فیھ تسلیمھا او
ایداعھا وفاقا لامر الموكل.

المادة 277

عندما یكون العقد مشتملا في الوقت نفسھ على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسیة لعقد الاستخدام كما یحدث
عادة في العقود التي تنشأ بین التاجر ووكلائھ المحلفین المندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدیر الفرع او
الوكالة تطبق قواعد عقد الاستخدام فیما یختص بعلاقات التاجر مع وكیلھ وتطبق قواعد الوكالة فیما یختص بالغیر.

المادة 278

ان الممثلین التجاریین یعدون تارة كمستخدمین وتارة بمثابة وكلاء عادیین بحسب ما یدل علیھ العقد من ارتباطھم او
استقلالھم في العمل. ولكن یحق لھم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان ھذا الفسخ بسبب غیر استبدادي, ان

یستفیدوا من مھلة الاعلان المسبق المقررة عرفا بشرط ان یكون التمثیل التجاري مھنھم الوحیدة.
واذا كان الممثل التجاري وكیلا لبیوت تجاریة متعددة ولھ مكاتب وھیئة مستخدمین وادارة ونفقات عامة یجوز معھا

اعتبارا صاحب مشروع حقیقي للتمثیل التجاري فیصبح ھو نفسھ تاجرا.

الفصل الثاني : - في الوساطة

المادة 279
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ان الوسیط ھو الذي یأخذ على نفسھ ان یعقد باسمھ الخاص ولكن لحساب مفوضھ بیعا وشراء وغیرھما من العملیات
التجاریة مقابل عمولة او مؤونة مالیة.

ان قواعد الوكالة تطبق على عقد الوساطة مع مراعاة الاحكام المبینة في ھذا الفصل.

المادة 280

ان الوسیط الذي یعاقد باسمھ الخاص یكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ویكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذین
عاقدھم كما لو كان العمل یختص بھ شخصیا ویحق لھؤلاء الاشخاص ان یدلوا علیھ بجمیع اسباب الدفع الناتجة عن

علاقتھم الشخصیة بھ ولا یحق لھم ان یداعوا المفوض مباشرة.
اما علاقات المفوض بالوسیط او بدائنھ فتطبق علیھا قواعد الوكالة.

المادة 281

یجب على الوسیط ان یقوم بذاتھ بتنفیذ الاوامر المعطاة لھ الا اذا كان مجازا لھ بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان
ینیب عنھ شخصا ثالثا او كانت ھناك ظروف تضره لھذه الانابة. وفي ھذه الاحوال یحق للمفوض ان یداعي مباشرة

الشخص الذي انابھ الوسیط عن نفسھ.

المادة 282

لا یحق للوسیط ان ینصب نفسھ فریقا ضد مفوضھ الا برضاه.

المادة 283

اذا ادان الوسیط او اسلف شخصا ثالثا بدون رضى المفوض فھو یتحمل مخاطر عملھ.

المادة 284

فیما خلا حالة الاسلاف بدون ترخیص لا یكون الوسیط مسؤولا عن عدم الایفاء او عن عدم تنفیذ سائر الموجبات
المترتبة على الذین عاقدھم الا اذا كان قد كلفھم او كان العرف التجاري في المحل الذي یقیم فیھ یقضي بذلك.

ان الوسیط الذي یكفل من یعاقده یحق لھ ان یتناول عمولة خاصة یقال لھا عمولة الثقة وھي تحدد عند عدم الاتفاق
علیھا بحسب عرف المحلة التي عاقد فیھا الوسیط.

المادة 285

انھ مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد المعاملة وان لم یقم الشخص الثالث بالموجبات
التي اخذھا على عاتقھ, الا اذا كان عدم القیام بھا ناتجا عن خطأ ارتكبھ الوسیط.
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وتستحق العمولة ایضا اذا حال دون اتمام العملیة سبب یعزى الى المفوض .
اما في العملیات التي حالت دون اتمامھا اسباب اخرى فلا یحق للوسیط مقابل سعیھ سوى المطالبة بالتعویض الذي

یفرضھ عرف المحلة.

المادة 286

تحسب العمولة على قیمة العملیة غیر الصافیة ومن جملتھا النفقات الاضافیة ما لم یكن اتفاق مخالف .

المادة 287

یحق للوسیط ان یسترد جمیع النفقات والسلفات والمصاریف التي قام بھا لمصلحة المفوض مع فوائدھا.
ویحق لھ ایضا ان یدخل في الحساب تعویضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنھ لا یستطیع ان یطلب اجرا

لمستخدمیھ.

المادة 288

لكل وسیط امتیاز على قیمة البضائع المرسلة الیھ او المخزونة او المودعة ینشأ بمجرد ارسالھا او خزنھا او ایداعھا,
لاجل استیفاء جمیع القروض والسلفات والمدفوعات التي قام بھا سواء اكان قبل تسلمھ البضائع ام في مدة وجودھا

في حیازتھ.
على ان ھذا الامتیاز لا یقوم الا اذا تحقق الشرط المنصوص علیھ في المادة 266 من ھذا القانون.

ویدخل في دین الوسیط الممتاز المبلغ الاصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
اذا كانت البضائع قد بیعت وسلمت لحساب المفوض فیحق للوسیط ان یستوفي من ثمنھا قیمة دینھ قبل دائني

المفوض .

المادة 289

ان المفوض الذي یلغي الوساطة او الوسیط الذي ینكل عنھا بدون سبب مشروع یستھدف لاداء بدل العطل والضرر.

المادة 290

ان الوسیط المرسل الذي یلتزم ارسال البضائع او اعادتھا لحساب مفوضھ مقابل اجر وباسمھ الخاص یعد بمثابة
وسیط ولكنھ یخضع فیما یختص بنقل البضاعة للنصوص التي یخضع لھا ملتزم النقل.

الفصل الثالث : - في السم��ة

المادة 291
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السمسرة ھي عقد یلتزم بھ فریق یدعى السمسار ان یرشد الفریق الآخر الى واسطة لعقد اتفاق ما او ان یكون ھو
وسیطا لھ في مفاوضات التعاقد, وذلك مقابل اجر.

وقواعد الوكالة تطبق بوجھ عام على السمسرة.

المادة 292

ان اجر السسمسار اذا لم یكن معینا بالاتفاق او بموجب تعریفة رسمیة یحدد وفاقا للعرف او یقدر القاضي قیمتھ
بحسب الظروف . واذا ظھر ان الاجر المتفق علیھ لا یتناسب مع ماھیة القضیة والجھود التي تستلزمھا فیحق

للقاضي ان یخفضھ بحیث یصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة.

المادة 293

یستحق السمسار الاجر عندما تؤدي المعلومات التي اعطاھا او المفاوضة التي اجراھا, الى عقد الاتفاق. واذا انعقد
الاتفاق تحت شرط التعلیق فلا یستحق الاجر الا بعد تحقق الشرط.

واذا اشترط ارجاع النفقات التي قام بھا السسمسار فھي تجب لھ وان لم یتم الاتفاق.

المادة 294

یفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استعادة النفقات التي قام بھا اذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما
یخالف موجباتھ او اذا حمل ھذا الشخص على وعده باجر ما في ظروف تعارض قواعد حسن النیة.

المادة 295

لا یحق للسمسار ان یتوسط لاشخاص اشتھروا بعدم ملاءتھم او كان عالما بعدم اھلیتھم.

المادة 296

ویجب علیھ ان یسجل جمیع المعاملات التي عقدت بواسطتھ مع نصوصھا وشروطھا الخاصة وان یحفظ جمیع
الوثائق المختصة بھا ویعطي عن كل ذلك نسخة طبق الاصل لكل من یطلبھا من المتعاقدین.

وفي البیوع التي تعقد وفاقا لنموذج یجب علیھ ان یحتفظ بالنموذج الى ان تتم المعاملة.

المادة 297

ان معاملات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالیة وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة
لتشریع خاص .
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الباب الرابع : - في الحساب الجاري

المادة 298

یتكون حساب جار كلما اتفق شخصان احوالھما تستدعي ان یتبادلا تسلیم الاموال, على تحویل ما لھما من الدیون
الى بنود بسیطة للتسلف والتسلیف یتألف منھا حساب واحد بحیث یصبح الرصید النھائي وحده عند اقفال ھذا

الحساب دینا مستحقا ومھیئا للاداء.

المادة 299

ان اتساع الحساب الجاري یتوقف على مشیئة الفریقین فلھما ان یجعلاه شاملا لجمیع معاملاتھما او لنوع معین منھا
فقط.

یجوز ان یكون الحساب الجاري مكشوفا لجھة الفریقین او لجھة فریق واحد, وفي ھذه الحالة الاخیرة لا یلزم احد
الفریقین باسلاف المال للآخر الا اذا كان لدى ذاك الفریق مؤونة كافیة. ولا یجور في حال من الاحوال ان یستقر

ھذا الحساب على رصید ایجابي لمصلحتھ.

المادة 300

ان وجود الحساب الجاري لا ینفي حق الحصول على عمولة واسترداد نفقات المعاملات المختصة بالحساب الجاري
وھي تقید في الحساب ما لم یكن ھناك اتفاق مخالف .

المادة 301

ان الدفع بواسطة سند تجاري لا یعد حاصلا الا بشرط قبض قیمتھ ما لم یكن اتفاق مخالف . واذا لم تسدد قیمة السند
في موعد استحقاقھ فیحق لمستلمھ مع الاحتفاظ بھ على سبیل التأمین ومع استعمال الحقوق المنوطة بھ, ان یقید قیمتھ

على حساب مسلمھ. وفي حالة افلاس مسلم السند لا یحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان یقیده في الحساب
الا بعد ان یحل اجل الاستحقاق ویثبت عدم الایفاء, واذا قیدت سندات على ھذه الصورة وجب على متسلمھا ان

یخفض مبلغ طلباتھ في التفلیسة على نسبة الدفعات التي اداھا موقعو تلك السندات .

المادة 302

ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكن معینة بمقتضى العقد
او العرف .

المادة 303
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ان الدیون المترتبة لاحد الفریقین اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتھا الخاصة وكیانھا الذاتي فلا تكون بعد
ذلك قابلة على حدة للایفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لاحدى طرق التنفیذ ولا للسقوط منفردة بمرور الزمن.

وتزول التأمینات الشخصیة او العینیة المتصلة بالدیون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم یكن اتفاق مخالف بین
الفریقین.

المادة 304

لا یعد احد الفریقین دائنا او مدیونا للفریق الآخر قبل ختام الحساب الجاري فان ایقاف ھذا الحساب ھو وحده الذي
یحدد حالة العلاقات القانونیة بینھما وھو الذي تنشأ عنھ حتما المقاصة الاجمالیة لجمیع بنود الحساب من تسلیف

واستلاف وھو الذي یعین الدائن والمدیون.

المادة 305

یوقف الحساب ویصفى في آجال الاستحقاق المعینة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نھایة كل ستة
اشھر.

ویؤلف الرصید الباقي دینا صافیا ومستحق الاداء ینتج ابتداء من یوم التصفیة فائدة على المعدل المعین في الحساب
الجاري اذا نقل ھذا الرصید الى حساب جدید والا فعلى المعدل القانوني.

ان الدعاوي المختصة بتصحیح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غیر ذلك من التصحیحات یجب ان
تقام في مھلة ستة اشھر.

المادة 306

ینتھي العقد في الوقت المعین بمقتضى الاتفاق وان لم یتفق على الاجل ینھي العقد بحسب ارادة احد الفریقین وینتھي
ایضا بوفاة احدھما او بفقدانھ الاھلیة او بافلاسھ.

الباب الخامس : - في عمليات المصارف

المادة 307

ان المصرف الذي یتلقى على سبیل الودیعة مبلغا من النقود یصبح مالكا لھ ویجب علیھ ان یرده بقیمة تعادلھ دفعة
واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المھل او الاعلان المسبق المعینة في العقد.

یجب ان یقام البرھان بوثائق خطیة على جمیع العملیات المختصة بالودیعة او بارجاعھا.
وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من الیوم الذي یلي كل ایداع ان لم یكن یوم عطلة ولغایة النھار الذي یسبق اعادة

كل مبلغ ما لم یكن ھناك اتفاق مخالف .



4/7/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التجارة البریة ::

legallaw.ul.edu.lb/lawview.aspx?lawid=244586 82/161

المادة 308

اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالیة فملكیة ھذه الاوراق تبقى للمودع ما لم یثبت ان القصد خلاف ذلك.
ویقدر وجود ھذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطیا بدون قید حق التصرف في تلك الاوراق او اعترف

لھ بحق ارجاع اوراق من نوعھا.
وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفیة اذا اخذ المصرف على نفسھ ادارة الاوراق المالیة المودعة مقابل

عمولة.

المادة 309

ان الودائع التي توضع في الصنادیق الحدیدیة او في خانات منھا تطبق علیھا قواعد اجارة الاشیاء.
ویكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصنادیق المأجورة.

المادة 310

في عقود فتح الاعتماد المالي یلتزم فاتح الاعتماد ان یضع بعض الاموال تحت تصرف الموثوق بھ فیحق لھ ان
یتناولھا دفعة واحدة او دفعات متوالیة بحسب احتیاجھ ضمن مھلة معینة.

ان ما یوفیھ او یرجعھ الموثوق بھ في مدة العقد تزاد قیمتھ على المبلغ الموضوع تحت تصرفھ ما لم یكن ھناك اتفاق
مخالف .

المادة 311

یجوز لفاتح الاعتماد ان ینقض العقد اذا اصبح الموثوق بھ غیر ملي او عدیم الملاءة وقت التعاقد على غیر علم من
فاتح الاعتماد.

واذا وقع نقص ھام في الضمانات العینیة او الشخصیة التي قدمھا الموثوق بھ حق لفاتح الاعتماد ان یطلب ضمانة
اضافیة او تخفیض مبلغ الاعتماد او قفل بابھ حسب مقتضى الحال.

المادة 312

اذا كانت الضمانة المقدمة رھنا عقاریا فان قید الرھن المتخذ عند العقد یؤمن ابتداء من تاریخھ, جمیع السلفات التي
تحصل فیما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.

المادة 313
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اذا خصص الاعتماد المصرفي بایفاء لمصلحة الغیر وأید المصرف ھذا الاعتماد لمستحقھ فلا یجوز بعد ذلك
الرجوع عنھ او تعدیلھ بدون رضاه ویصبح المصرف ملزما آزاءه مباشرة ونھائیا بقبول الاوراق والایفاءات

المقصودة.
ویحق للمصرف ان یسترد المبالغ التي دفعھا والمصاریف التي انفقھا لانقاذ ما وكل بھ مع الفائدة المتفق علیھا او

الفائدة القانونیة ان لم یكن اتفاق, ابتداء من یوم الدفع. ویحق لھ ایضا استیفاء عمولة.

المادة 314

ان العملیات المصرفیة غیر المذكورة في ھذا الباب تخضع لاحكام قانون الموجبات المختصة بالعقود المختلفة
الناجمة عن العملیات المذكورة او العقود التي تنطوي تحت حكمھا ھذه العملیات .

الكتاب الرابع : - في ا��سناد التجارية وغيرها من ا��سناد القابلة للتداول

الباب ا��ول : - السفتجة او سحب السند

الفصل ا��ول :

المادة 315

في انشاء سند السحب وصیغتھ:
یحتوي سند السحب  على:

1) ذكر كلمة سفتجة او سند سحب في نص السند نفسھ باللغة المستعملة في كتابھ ھذا السند.
2) التوكیل الصریح بدفع مبلغ معین.

3) اسم الشخص الذي یجب ان یدفع (المسحوب علیھ).
4) بیان تاریخ الاستحقاق.

5) بیان المحل الذي یجب ان یجري فیھ الدفع.
6) اسم الشخص الذي یجب الدفع لھ او الذي یجب ان یكون الدفع بناء على امره.

7) بیان التاریخ والمحل اللذین انشيء فیھما السند.
8) توقیع منشيء السند (الساحب ).

المادة 316

ان السند الذي ینقص فیھ شيء من المحتویات المبینة في المادة السابقة لا یعد سند سحب الا في الاحوال المعینة
في الفقرات الآتیة:
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ان السند الذي لم یبین فیھ تاریخ الاستحقاق یعد مستحقا للدفع لدى الاطلاع. اذا لم یكن ذكر خاص لمحل الدفع
فاسم المحل الذي یذكر بجانب اسم المسحوب علیھ یعد محلا للدفع ومحلا لاقامة المسحوب علیھ في الوقت نفسھ

ان سند السحب الذي لم یذكر فیھ محل انشائھ یعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب .

المادة 317

یجوز ان یكون سند السحب لامر الساحب نفسھ ویمكن ان یكون مسحوبا على الساحب نفسھ. كما یمكن ان یكون
مسحوبا لحساب شخص ثالث .

ویجوز ان یكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي یقیم فیھا المسحوب علیھ او في محلة
اخرى.

المادة 318

یجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما, ان یشترط وجوب اداء الفائدة
عن المبلغ ولكن ھذا الشرط یعد لغوا في اي سند آخر من اسناد السحب .

ویجب ان یعین معدل الفائدة في السند والا عد ھذا الشرط لغوا.
وتسري الفائدة من تاریخ سند السحب اذا لم یعین تاریخ آخر.

المادة 319

ان سند السحب الذي كتب فیھ المبلغ بالاحرف وبالارقام معا یعد صالحا عند اختلاف القیمتین على قدر المبلغ
المكتوب بالاحرف الكاملة.

اما السند الذي كتبت قیمتھ مرارا سواء اكان بالاحرف الكاملة ام بالارقام فلا یعد صالحا عند اختلاف القیم الا
على قدر المبلغ الادنى.

المادة 320

اذا كان السند محتویا على تواقیع اشخاص لا یجوز لھم الالتزام بسند سحب او على تواقیع مزورة او تواقیع
اشخاص وھمیین او تواقیع لا تصلح لاي سبب آخر لالزام الاشخاص الذین وقعوا على سند السحب او الذین

جرى توقیع السند باسمھم, فذلك لا یحول دون صحة التزام سائر الموقعین على السند.

المادة 321

كل من وقع امضاءه على سند سحب بصفة كونھ وكیلا عن شخص لم یكن لھ صلاحیة بتمثیلھ یلزم ھو نفسھ
بمقتضى ھذا السند وتكون لھ اذا قام بالایفاء نفس الحقوق التي كان یحصل علیھا الموكل المزعوم.
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ویجري الامر على ھذا المنوال في شأن الوكیل الذي تجاوز صلاحیتھ .

المادة 322

ان الساحب كافل لقبول السند وللایفاء. ویجوز لھ ان یتملص من كفالة القبول ولكن كل نص یفید تملصھ من كفالة
الایفاء یعد لغوا.

الفصل الثاني : - في المؤونة

المادة 323

یقدم المؤونة الساحب او الشخص الذي یسحب لحسابھ السند, وھذا لا یمنع ان یبقى الساحب لحساب الغیر
مسؤولا شخصیا تجاه المظھرین وحامل السند فقط.

توجد المؤونة اذا كان المسحوب علیھ في تاریخ استحقاق السند مدیونا للساحب او للشخص الدفع سحب السند
لحسابھ بمبلغ یوازي على الاقل قیمة السند. ان ملكیة المؤونة تنتقل حتما الى حاملي السند على التوالي.

المادة 324

ان قبول السند یفید وجود المؤونة وھذا القبول مثبت لھا بالنظر الى المظھرین وفي حالة القبول او عدمھ یجب
على الساحب وحده عند انكار وجود المؤونة ان یقیم البرھان على ان المسحوب علیھ كان لدیھ مؤونة في تاریخ

الاستحقاق والا لزمھ ضمانھا وان یكن الاحتجاج قد اقیم بعد فوات المھل المعینة.

الفصل الثالث : - في التظهير

المادة 325

كل سند سحب وان لم یكن مسحوبا "لامر " على وجھ صریح ھو قابل للانتقال بطریقة التظھیر.
واذا وضع الساحب السحب كلمات "لیس لامر " او تعبیرا مماثلا لھا فلا یكون السند قابلا للانتقال الا بصیغة

التفرغ العادي ومفاعیلھ ویصح ان یكون التظھیر لمصلحة المسحوب علیھ سواء اكان قابلا للسند ام لا, او
لمصلحة الساحب او لمصلحة اي شخص آخر موجب علیھ وھؤلاء الاشخاص یمكنھم ان یظھروا السند مجددا.

المادة 326

یجب ان یكون التظھیر بسیطا مطلقا. وكل شرط یعلق علیھ التظھیر یعد لغوا. التظھیر الجزئي باطل.
والتظھیر "لحاملھ "یعد بمثابة تظھیر على بیاض .
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المادة 327

یجب ان یكتب التظھیر على سند السحب او على ورقة ملصقة بھ (ورقة بیضاء) ویجب ان یكون مشتملا على
توقیع المظھر. ویجوز ان لا یعین في التظھیر الشخص المظھر لھ او ان یقتصر على توقیع المظھر ( تظھیر

على بیاض ).
وفي ھذه الحالة الاخیرة لا یكون التظھیر صحیحا الا اذا كتب على ظھر سند السحب او على الورقة الاضافیة.

المادة 328

ان التظھیر ینقل جمیع الحقوق الناشئة عن سند السحب .
واذا كان التظھیر على بیاض فیحق لحامل السند.

اولا - ان یملأ البیاض بوضع اسمھ او اسم شخص آخر.
ثانیا - ان یظھر السند مجددا على بیاض او لشخص آخر.

ثالثا - ان یسلم السند الى شخص ثالث بدون ملء البیاض وبدون تظھیر.

المادة 329

ان المظھر كافل للقبول والایفاء ما لم یكن اتفاق مخالف . ویمكنھ ان یمنع التظھیر مجددا, وفي ھذه الحالة لا
یكون ملزما بالضمان تجاه الاشخاص الذین یظھر لھم السند فیما بعد.

المادة 330

ان محرز سند السحب یعد حاملھ الشرعي اذا اثبت حقھ بسلسلة غیر منقطعة من التظھیرات وان یكن التظھیر
الاخیر على بیاض . والتظھیر المشطوب یعد من ھذا الوجھ لغوا.

واذا كان التظھیر على بیاض متبعا بتظھیر آخر فموقع ھذا التظھیر الاخیر یعد حائزا للسند بمقتضى التظھیر
على بیاض .

اذا نزع سند السحب من شخص باي طارىء من الطوارىء فحامل السند الذي یثبت حقھ وفقا للطریقة المبینة في
الفقرة السابقة لا یلزم بالتخلي عن السند الا اذا كان قد احرزه عن نیة سیئة او اذا كان عند احرازه قد ارتكب خطأ

فادحا.

المادة 331

ان الاشخاص المدعى علیھم بسند سحب لا یحق لھم ان یدلوا على حاملھ بالدفوع المبینة على علاقتھم الشخصیة
بساحب السند او بحاملیھ السابقین ما لم یكن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمدیون.



4/7/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التجارة البریة ::

legallaw.ul.edu.lb/lawview.aspx?lawid=244586 87/161

المادة 332

اذا كان التظھیر محتویا على عبارة "القیمة للاستیفاء" "او للقبض " او " بالوكالة" او غیر ذلك من العبارات
التي تفید التوكیل البسیط فیحق لحامل السند ان یستعمل جمیع الحقوق الناشئة عنھ ولكنھ لا یستطیع ان یظھره الا

على سبیل التوكیل.
وفي ھذه الحالة لا یحق للموجب علیھم ان یدلوا على حامل السند الا بالدفوع التي یمكن الادلاء بھا على المظھر.

ان الوكالة التي یتضمنھا تظھیر التوكیل لا ینتھي حكمھا بوفاة الموكل او بفقدانھ الاھلیة.

المادة 333

اذا كان التظھیر یحتوي على عبارة "القیمة موضوعة ضمانا" او " القیمة موضوعة رھنا"او غیر ذلك من
العبارات التي تفید التأمین فیحق لحامل السند ان یستعمل جمیع الحقوق الناشئة عنھ ولكنھ اذا ظھر السند فلا یعد

تظھیره الا على سبیل التوكیل.
ولا یجوز للموجب علیھم ان یدلوا على حامل السند بالدفوع المبنیة على علاقتھم الشخصیة بالمظھر ما لم یكن

حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمدیون.

المادة 334

ان التظھیر اللاحق للاستحقاق ینتج نفس المفاعیل التي ینتجھا التظھیر السابق لھ بید ان التظھیر اللاحق
للاحتجاج بسبب عدم الایفاء او التظھیر الذي تم بعد انقضاء المھلة المعینة لاقامة الاحتجاج لا یكون لھما الا

مفاعیل التفرغ العادي.
ان التظھیر بدون تاریخ یعد حاصلا قبل انقضاء المھلة المعینة لاقامة الاحتجاج ما لم یقم البرھان على العكس .

المادة 335

الا یجوز ان تؤرخ الاوامر بتاریخ سابق والا عد ھذا الفعل تزویرا.

الفصل الرابع : - في القبول

المادة 336

یجوز حتى تاریخ الاستحقاق ان یعرض قبول سند السحب على المسحوب علیھ في محل اقامتھ سواء كان من
قبل حامل السند او من قبل اي محرز لھ.

المادة 337
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یحق للساحب ان یشترط في كل سند سحب عرضھ للقبول مع تعیین مھلة او بدون تعیینھا. ویجوز لھ ان یمنع في
السند عرضھ للقبول ما لم یكن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث او في محلة غیر التي یقیم فیھا المسحوب علیھ

او كان السند مسحوبا لاجل ما بعد الاطلاع علیھ.
 كل مظھر للسند یحق لھ ان یشترط وجوب عرضھ للقبول مع تعیین مھلة او بدون تعیین, ما لم یكن الساحب قد

صرح بمنع عرضھ للقبول.

المادة 338

ان السندات المسحوبة لمھلة بعد الاطلاع یجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاریخھا. على انھ یجوز
للساحب ان یعین مھلة اقصر من ھذه المھلة الاخیرة او اطول منھا.

ویجوز للمظھرین ان ینقصوا المھل المشار الیھا.

المادة 339

یجوز للمسحوب علیھ ان یطلب عرض السند علیھ مرة ثانیة في الیوم الذي یلي العرض الاول ولا یحق لذوي
العلاقة ان یتذرعوا بعدم تلبیة ھذا المطلب الا اذا كان ھذا المطلب مذكورا في ورقة الاحتجاج.

لا یلزم حامل السند بالتخلي عنھ للمسحوب علیھ عند عرضھ للقبول.

المادة 340

یكتب القبول على سند السحب ویعبر عنھ بكلمة "مقبول " او كلمة اخرى تماثلھا ویكون ممضى من المسحوب
علیھ ویعد مجرد توقیعھ على ظھر السند بمثابة القبول.

اذا كان السند قابلا للدفع في مھلة ما بعد الاطلاع علیھ او كان یجب عرضھ للقبول في مھلة معینة بناء على نص
خاص یجب ان یؤرخ القبول في الیوم الذي اعطي فیھ, ما لم یطلب حامل السند ان یؤرخ في یوم العرض . واذا

لم یوضع تاریخ فلحامل السند ان یثبت ھذا الاغفال باحتجاج ینظم ضمن المدة القانونیة لكي یحفظ حقوقھ في
الرجوع على المظھرین وعلى الساحب .

المادة 341

یكون القبول مطلقا بدون قید ولكن یجوز للمسحوب علیھ ان یقصره على قسم من المبلغ.
كل تعدیل آخر لمدرجات سند السحب یؤتي بھ في عبارة القبول یعد رفضا. على ان القابل یكون ملزما بمفاد

عبارة قبولھ.

المادة 342
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اذا عین الساحب في السند محلا للدفع غیر المحل الذي یقیم فیھ المسحوب علیھ بدون ان یعین شخصا ثالثا یجب
اجراء الدفع عنده, فیحق للمسحوب علیھ ان یعینھ عند قبولھ للسند واذا قبل بدون ھذا التعیین عد كأنھ التزم الدفع

بنفسھ في محل الایفاء.
یحق للمسحوب علیھ اذا كان السند قابلا للدفع في محل اقامتھ ان یعین في عبارة القبول عنوانا في نفس المحلة

لاجراء الایفاء.

المادة 343

ان قبول المسحوب علیھ للسند یلزمھ بالایفاء في موعد الاستحقاق وعند عدم الایفاء یحق لحامل السند وان كان
ھو نفس الساحب ان یقیم على القابل دعوى مباشرة ناشئة عن سند السحب یطلب بھا كل ما یمكن طلبھ وفاقا

لاحكام المادتین 370 و371 .

المادة 344

اذا وضع المسحوب علیھ عبارة القبول على السند ثم شطب علیھا قبل اعادتھ یعد كأنھ امتنع عن القبول ویعتبر
الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم یقم البرھان على العكس .

على ان المسحوب علیھ اذا اعلن قبولھ خطیا لحامل السند او لاحد موقعیھ ایا كان, یكون ملزما تجاه ھؤلاء بمفاد
عبارة قبولھ.

الفصل الخامس : - في التكفل

المادة 345

ان ایفاء مبلغ سند السحب یجوز ان یكون مضمونا كلھ او بعضھ بموجب تكفل.
ویعطي ھذه الضمانة شخص ثالث او احد موقعي السند.

المادة 346

یكتب التكفل اما على سند السحب او على ورقة اضافیة واما في صك مستقل یبین المحل الذي اعطي فیھ التكفل
.

ویعبر عنھ بكلمات "صالح للتكفل "او بعبارة اخرى مماثلة ویوقع علیھ التكفل.
ویعد التكفل حاصلا بمجرد توقیع المتكفل على ظھر سند السحب الا اذا كان صاحب الامضاء المسحوب علیھ او

الساحب.
ویجب ان یعین في التكفل الشخص الذي اعطي لحسابھ. واذا لم یعین یعد معطى لحساب الساحب .
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المادة 347

ان المتكفل ملزم على الوجھ الذي یلزم بھ المكفول.
ویعد التزامھ صحیحا ولو كان الموجب الذي ضمنھ باطلا لاي سبب كان ما عدا سبب العیب في الصیغة.

ان المتكفل الذي یدفع قیمة سند السحب یكتسب ما ینشأ عنھ من الحقوق على المكفول وعلى الملزمین تجاه
المكفول بمقتضى سند السحب .

الفصل السادس : - في ا��ستحقاق

المادة 348

یجوز ان یسحب السند على الوجوه الآتیة:
- لدى الاطلاع.

- لمھلة ما بعد الاطلاع.
- لمھلة تبتدىء من تاریخ معین.

- لیوم معین.
اما سندات السحب التي یكون استحقاقھا على وجھ غیر الاوجھ المتقدم ذكرھا او تكون ذات استحقاقات متوالیة

في باطلة.

المادة 349

ان سند السحب لدى الاطلاع قابل للایفاء عند تقدیمھ ویجب ان یقدم للاستیفاء في خلال سنة تبتدىء من تاریخھ.
ویجوز للساحب ان یخفض ھذه المھلة او ان یشترط مھلة اطول منھا.

كما یجوز للمظھرین ان یخفضوھا.
ویحق لساحب "سند لدى الاطلاع" ان یوجب عدم تقدیمھ للاستیفاء قبل تاریخ معین.

وفي ھذه الحالة تبتديء مھلة التقدیم من ھذا التاریخ.

المادة 350

ان موعد استحقاق السند المسحوب لمھلة ما بعد الاطلاع یحدد اما بتاریخ القبول واما بتاریخ الاحتجاج.
وان لم یكن ھناك احتجاج فالقبول بدون تاریخ یعد بالنظر الى القابل معطى في الیوم الاخیر من المھلة المعینة

لعرض السند لاجل القبول.

المادة 351
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ان موعد استحقاق السند المسحوب لشھر او لعدة اشھر بعد تاریخ معین او بعد الاطلاع یقع في التاریخ الذي
یقابلھ من الشھر الذي یجب ان یتم فیھ الایفاء ,وان لم یكن تاریخ مقابل فالاستحقاق یقع في الیوم الاخیر من ھذا

الشھر.
واذا كان السند مسحوبا لشھر او عدة اشھر ونصف شھر بعد تاریخ معین او بعد الاطلاع فیجب اولا ان تحسب

الاشھر الكاملة.
واذا عین موعد الاستحقاق في ابتداء الشھر او في نصفھ مثلا (نصف كانون الثاني او نصف شباط الخ...) او في

نھایة الشھر یفھم من ھذا التعبیر الیوم الاول والیوم الخامس عشر والیوم الاخیر من الشھر.
ان تعبیر ثمانیة ایام وخمسة عشرة یوما لا یعنى بھ اسبوع او اسبوعان بل مدة ثمانیة ایام او خمسة عشر یوما تتم

فعلا. وتعبیر "نصف شھر" یفید خمسة عشر یوما.

المادة 352

اذا كان السند مستحق الاداء في یوم معین بمكان تختلف روزنامتھ عن روزنامة مكان اصدار السند فیعد تاریخ
الاستحقاق معینا بحسب الروزنامة المرعیة في محل الایفاء.

واذا كان السند مسحوبا بین محلین مختلفي الروزنامة وكان مستحق الاداء في مھلة ما من تاریخ معین فیؤخذ من
روزنامة محل الایفاء الیوم المقابل لیوم اصدار السند ثم یحدد موعد الاستحقاق.

ان المھل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبینة في الفقرة السابقة.
على ان ھذه القواعد لا تطبق اذا وجد نص في سند السحب او كانت مدرجاتھ تفید ان النیة عقدت على اتباع

قواعد مخالفة.

الفصل السابع : - في ا��يفاء

المادة 353

یجب على حامل سند السحب المستحق الاداء في یوم معین او في مھلة ما من تاریخ معین او بعد الاطلاع ان
یقدم السند للایفاء في یوم استحقاقھ.

ویعد تقدیم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقدیم للایفاء.

المادة 354

یحق للمسحوب علیھ عند دفعھ قیمة السند ان یطلب من حاملھ تسلیمھ الیھ بعد وضع عبارة الایفاء علیھ ولا یجوز
لحامل السند ان یرفض الایفاء الجزئي.

وفي حالة الایفاء الجزئي یحق للمسحوب علیھ ان یطلب وضع اشارة على السند تفید ھذا الایفاء وان یأخذ سند
ایصال.
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وكل مبلغ یوفي من اصل قیمة السند تبرأ منھ ذمة الساحب والمظھر.
وعلى حامل السند ان یقدم الاحتجاج فیما یختص بالمبلغ الباقي.

المادة 355

لا یجبر حامل سند السحب على قبول ایفائھ قبل الاستحقاق.
واذا اوفى المسحوب علیھ قبل الاستحقاق, تحمل مخاطر عملھ.

ومن یوفي في الاستحقاق یبرأ قانونا الا اذا كان قد ارتكب خداعا او خطأ فادحا, وعلیھ ان یستوثق من صحة
تسلسل التظھیرات لا من صحة تواقیع المظھرین.

المادة 356

اذا كتب في سند السحب انھ قابل للایفاء بعملة غیر متداولة في محل الایفاء فیجوز ان تدفع قیمتھ بعملة البلاد
حسب سعرھا في یوم الاستحقاق واذا تأخر المدیون فیجوز لحامل السند ان یطلب حسب اختیاره دفع قیمة السند

بعملة البلاد اما بحسب سعرھا في یوم الاستحقاق واما بحسب سعرھا في یوم الدفع.
تحدد قیمة العملة الاجنبیة بحسب العرف المرعي في محل الایفاء على ان الساحب یمكنھ ان یشترط ان القیمة

تحسب وفاقا لسعر معین في السند.
بید ان القواعد المبینة فیما تقدم لا تطبق عندما یشترط الساحب ان الایفاء یجب ان یتم بعملة معینة ( شرط الایفاء

الفعلي بعملة اجنبیة) .
واذا كانت قیمة السند معینة بعملة لھا تسمیة واحدة في محل اصدار السند ومحل ایفائھ ولكن قیمتھا تختلف في

ھذین المحلین, فیقدر حصول الاتفاق على عملة محل الایفاء.

المادة 357

اذا لم یقدم سند السحب للاستیفاء في یوم الاستحقاق فیحق لكل مدیون ایداع المبلغ امانة في المصرف المجاز لھ
ان یقبل امانات الدولة وتكون النفقات والمخاطر على عاتق حامل السند.
ولا یلزم بعدئذ المدیون الا بتسلیم سند الایداع مقابل تسلیم سند السحب .

المادة 358

لا یقبل الاعتراض على الایفاء الا اذا فقد سند السحب او افلس حاملھ.

المادة 359
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اذا فقد سند سحب غیر مقترن بالقبول فیحق لصاحبھ التثبت باستیفائھ بناء على نسخة ثانیة او ثالثة او رابعة
الخ...

المادة 360

واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا یجوز المطالبة بایفائھ بناء على نسخة ثانیة او ثالثة او رابعة الخ. الا
بقرار من المحكمة وباداء كفالة.

المادة 361

اذا لم یتمكن الشخص الذي اضاع السند سواء كان مقبولا او غیر مقبول ان یبرز النسخة الثانیة او الثالثة او
الرابعة الخ فیحق لھ ان یطلب ایفاء السند المفقود والحصول على ھذا الایفاء بمقتضى قرار من المحكمة اذا اثبت

ملكیتھ بدفاتر وادى كفالة.

المادة 362

اذا رفض الایفاء المطلوب بالاستناد الى المادتین السابقتین فیحق لصاحب السند المفقود ان یحفظ جمیع حقوقھ
بوثیقة احتجاج یجب وضعھا في الیوم الذي یلي استحقاق السند المفقود.

اما التنبیھات المنصوص علیھا في المادة 367 فیجب ان ترسل للساحب وللمظھرین في المھل المعینة في المادة
المذكورة.

المادة 363

یجب على صاحب السند المفقود لاجل الحصول على النسخة الثانیة ان یرجع الى من ظھر لھ السند مباشرة.
ویجب على ھذا المظھر ان یعاونھ باسمھ وباھتمامھ تجاه المظھر لھ مباشرة.

وھكذا من مظھر الى مظھر حتى یصل الى صاحب السند اما النفقات فیتحملھا صاحب السند المفقود.

المادة 364

ان موجب الكفالة المنصوص علیھا في المادتین 360 و361 یسقط بعد مرور ثلاث سنوات اذا لم یقدم في خلال
ھذه المدة طلب او مداعاة لدى القضاء.

الفصل الثامن : - في المداعاة لعدم القبول ولعدم ا��يفاء في ا��حتجاج وفي تجديد السحب

الجزء ا��ول : - المدعاة لعدم القبول ولعدم ا��يفاء
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المادة 365

یجوز لحامل السند الرجوع على المظھرین وعلى الساحب وعلى سائر الموجب علیھم:
عند الاستحقاق اذا لم یحصل الایفاء
ویجوز لھ ذلك حتى قبل الاستحقاق:

اولا - اذا حصل الامتناع عن القبول كلیا كان او جزئیا.
ثانیا - اذا افلس المسحوب علیھ سواء اكان قابلا للسند ام لا او اذا توقف عن الایفاء وان لم یقرر توقفھ

بموجب حكم او اذا حجزت اموالھ وبقي الحجز بلا جدوى.
ثالثا - اذا افلس الساحب وكان السند غیر صالح للقبول.

على ان الكفلاء المدعى علیھم في الاحوال المبینة في الفقرتین الاخیرتین السابقتین یمكنھم في خلال ثلاثة ایام
من اقامة الدعوى ان یقدموا لرئیس المحكمة التجاریة في محل اقامتھم استدعاء بطلب مھلة واذا وجد ھذا

الطلب مشروعا فیعین في القرار التاریخ الذي یجب فیھ على الكفلاء ایفاء السندات التجاریة الموما الیھا بدون
ان تتجاوز المھل الممنوحة على ھذه الصورة التاریخ المعین للاستحقاق.

وھذا القرار لا یكون قابلا للاعتراض ولا للاستئناف .

المادة 366

یجب ان یثبت الامتناع عن القبول او عن الایفاء بوثیقة رسمیة ( الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الایفاء).
ویجب ان یوضع " الاحتجاج لعدم القبول "ضمن المھل المعینة لاجل عرض السند للقبول.

واذا كان السند قد عرض للمرة الاولى في الیوم الاخیر من المھلة كما في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة
الاولى من المادة 339 فیمكن ایضا وضع الاحتجاج في الیوم التالي.

ان الاحتجاج لعدم ایفاء سند مستحق الاداء في یوم معین او في مھلة ما من تاریخ معین او من یوم الاطلاع
علیھ یجب وضعھ في احد یومي الشغل اللذین یلیان یوم استحقاق السند.

واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع فیجب ان ینظم الاحتجاج بحسب الشروط المبینة في الفقرة السابقة
في شأن الاحتجاج على عدم القبول.

وان " الاحتجاج لعدم القبول" یغني عن عرض السند للایفاء وعن اقامة الاحتجاج لعدم الایفاء.
واذا توقف المسحوب علیھ عن الایفاء سواء اكان قابلا للسند ام لا او حجزت اموالھ وبقي حجزھا بلا جدوى
فلا یجوز لحامل السند ان یقوم بالمراجعة القضائیة الا بعد ان یقدم السند للمسحوب علیھ لاجل الاستیفاء وبعد

ان ینظم احتجاجا.
واذا اعلن افلاس المسحوب علیھ سواء اكان قابلا للسند ام لا. او اعلن افلاس ساحب سند غیر صالح للقبول

فیكفي ابراز الحكم المتضمن اعلان الافلاس لیتمكن حامل السند من المراجعة القضائیة.

المادة 367
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یجب على حامل السند ان یرسل بلاغا عن عدم القبول او عدم الایفاء الى من ظھر لھ السند والى الساحب في
ایام الشغل الاربعة التي تلي یوم الاحتجاج او یوم عرض السند اذا وجد نص یجیز الاعادة بلا نفقة. ویجب
على كل مظھر في یومي الشغل اللذین یلیان یوم وصول البلاغ الیھ ان یعلم من ظھر لھ السند بالبلاغ الذي
تسلمھ مبینا لھ اسماء وعناوین الاشخاص الذین ارسلوا البلاغات السابقة. وھكذا دوالیك حتى الوصول الى

الساحب . وتبتدىء المھل المبینة فیما تقدم من تاریخ وصول البلاغ السابق.
وعندما یرسل بلاغ الى احد موقعي السند وفاقا للفقرة السابقة یجب ان یرسل البلاغ نفسھ في المدة نفسھا الى

المتكفل.
واذا لم یبین احد المظھرین عنوانھ او یبینھ بصورة غیر مقرؤة فیكفي ارسال البلاغ الى المظھر لذي تقدمھ.

من وجب علیھ ارسال البلاغ یمكنھ ان یرسلھ باي شكل كان حتى بمجرد ارجاع سند السحب .
وعلیھ ان یثبت ارسال البلاغ في المھلة المعینة. وتعتبر المھلة قد روعیت اذا وضع في البرید كتاب یشتمل

على البلاغ في خلال المھلة المذكورة.
ومن لا یرسل البلاغ في المھلة المبینة فیما تقدم لا یستھدف حقھ للسقوط ولكنھ یكون عند الاقتضاء مسؤولا

عن الضرر الذي احدثھ باھمالھ, بدون ان یتجاوز بدل الضرر مبلغ السند.

المادة 368

اذا وضع الساحب او المظھر او المتكفل على السند مع توقیعھ عبارة " اعادة بدون نفقة" او "بدون احتجاج"
او ایة عبارة مماثلة لھا فیعفى حامل السند اذا اراد المراجعة القضائیة من اقامة الاحتجاج على عدم القبول او

عدم الایفاء.
على ان ھذه العبارة لا تغني حامل السند عن عرضھ في المھل المعینة ولا عن ارسال البلاغات اللازمة.

اما اثبات عدم التقید بالمھل فیكون على من یدلى بھ ضد حامل السند.
واذا كانت تلك العبارة صادرة عن الساحب فان مفاعیلھا تتناول جمیع الموقعین اما اذا كان كاتبھا مظھرا او

متكفلا فان عیلھا لا تتناول سواه.
واذا اقام حامل السند احتجاجا مع وجود ھذه العبارة وتوقیع الساحب علیھا فان النفقات تكون على عاتقھ واذا

كانت العبارة صادرة عن مظھر او متكفل فان نفقات الاحتجاج اذا اقیم یمكن استیفاؤھا من جمیع موقعي
السند.

المادة 369

جمیع الذین سحبوا او قبلوا او اظھروا او كفلوا سند سحب یكونون مسؤولین متضامنین تجاه حامل السند.
ولحامل السند ان یداعي جمیع ھؤلاء افرادا ومجموعا بدون ان یتقید بترتیب الموجبات التي التزموھا.

وھذا الحق یكون لكل من وقع سندا وقام بایفائھ.
ان الدعوى المقامة على احد الموجب علیھم لا تمنع من مداعاة الاخرین ولو جاؤا بعده في الترتیب .
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المادة 370

لحامل السند ان یطلب من الذي یداعیھ:
اولا - مبلغ سند السحب غیر المقبول او غیر الموفى مع الفوائد اذا وجد نص علیھا.

ثانیا - الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الاستحقاق.
ثالثا - نفقات الاحتجاج والبلاغات المرسلة وسائر النفقات.

واذا اقیمت الدعوى قبل الاستحقاق فیخفض من قیمة السند مبلغ قطع یحسب على معدل القطع الرسمي ( اي
معدل البنك المجاز لھ قبول امانات الدولة) كما یكون ھذا المعدل في محل اقامة حامل السند في تاریخ تقدیم

الدعوى.

المادة 371

من اوفى مبلغ السند یمكنھ ان یطلب كفلاءه:
اولا - بكامل المبلغ الذي دفعھ.

ثانیا - بفوائد ھذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من یوم دفعھ.
ثالثا - بما دفعھ من النفقات .

المادة 372

كل موجب علیھ اقیمت علیھ دعوى او كان مستھدفا للمداعاة یحق لھ ان یطلب مقابل ایفائھ السند ان یسلم
السند الیھ مع وثیقة الاحتجاج وورقة حساب تشتمل على ذكر الایفاء.

وكل مظھر اوفى سند السحب یحق لھ ان یشطب تظھیره وتظھیر من جاء بعده.

المادة 373

اذا اقیمت الدعوى على اثر قبول جزئي للسند فمن اوفى الجزء الذي لم ینل قبولا, یحق لھ ان یطلب ذكر ھذا
الایفاء على السند واعطاءه سند ایصال بالمبلغ ویجب من جھة اخرى على حامل السند ان یسلم الیھ نسخة

عنھ طبق الاصل مع وثیقة الاحتجاج لیمكنھ من مداعاة فیما بعد.

المادة 374

بعد انقضاء المھل المعینة:
1 - لاجل عرض السند المستحق الاداء لدى الاطلاع او في مھلة ما بعد الاطلاع.

2 - لاجل اقامة الاحتجاج بداعي عدم القبول او عدم الایفاء.
3 - لاجل تقدیم السند للاستیفاء اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة".
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تسقط حقوق حامل السند عن المظھرین وعن الساحب وعن سائر الموجب علیھم ما عدا قابل السند.
على ان ھذا السقوط لا یتم لمصلحة الساحب الا اذا اثبت وجود المؤونة في وقت الاستحقاق. وفي ھذه الحالة

لا یبقى لحامل السند الا مداعاة الشخص الذي كان السند مسحوبا علیھ.

المادة 375

اذا لم یعرض السند لاجل القبول في المھلة التي عینھا الساحب فتسقط ضمن الحدود المعینة في المادة السابقة
حقوق حامل السند في المداعاة لعدم الایفاء او لعدم القبول ما لم یظھر من نصوص الاتفاق ان الساحب لم

یقصد التملص الا من ضمان القبول.
واذا فرضت مھلة لاجل عرض السند, في احد التظھیرات فلا یحق التذرع بھا الا للمظھر.

المادة 376

اذا حال دون عرض السند او دون اقامة الاحتجاج في المھل المعینة حائل لا یمكن تذلیلھ ( كوجود نص
قانوني في احدى الدول او غیر ذلك من الظروف القاھرة) فتمدد ھذه المھل. ویجب على حامل السند ان

یرسل بدون تأخیر بلاغا عن وجود القوة القاھرة الى مظھره, وان یشیر الى ھذا البلاغ على سند السحب او
على الاضافة بعد ان یؤرخھ ویوقع امضاءه علیھ وتطبق فیما بقي احكام المادة 367.

وبعد زوال القوة القاھرة یجب على حامل السند ان یعرضھ بدون ابطاء للقبول او لایفاء وان یقیم الاحتجاج
عند الاقتضاء.

اما اذا استمرت القوة القاھرة اكثر من ثلاثین یوما بعد موعد الاستحقاق فتحق لھ المداعاة بدون حاجة الى
عرض السند او اقامة الاحتجاج.

وفیما یختص بالسندات المستحقة الاداء عند الاطلاع او في مھلة ما بعد الاطلاع تبتدىء مھلة الثلاثین یوما
من التاریخ الذي یرسل فیھ حامل السند الى مظھره علما بوجود القوة القاھرة وان یكن ارسال البلاغ قبل

انقضاء المھلة المعینة لعرض السند. وفیما یختص بالسندات المستحقة الاداء في مھلة ما بعد الاطلاع تضاف
الى مھلة الثلاثین یوما مھلة الاطلاع المعینة في السند.

ولا تعد من قبیل القوة القاھرة الافعال الشخصیة المحضة المختصة بحامل السند او بالذي فوض الیھ عرض
السند او اقامة الاحتجاج.

الجزء الثاني : - في ا��حتجاج

المادة 377

یقام الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الایفاء بواسطة الكاتب العدل او احد معاونیھ, ویجب ان یوجھ:
الى محل اقامة الشخص الذي كان یجب علیھ ایفاء السند او الى محل اقامتھ الاخیر المعروف, الى محل اقامة



4/7/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التجارة البریة ::

legallaw.ul.edu.lb/lawview.aspx?lawid=244586 98/161

كل من الاشخاص المعینین في سند السحب لایفائھ عند الاقتضاء, والى محل اقامة الشخص الثالث الذي قبل
السند بطریقة التدخل. كل ذلك یتم بصك واحد وتجري التبلیغات وفاقا لاحكام المادة 353 وما یلیھا من قانون

اصول المحاكمات المدنیة.

المادة 378

یتضمن صك الاحتجاج صورة سند السحب بحرفیتھ ونص القبول والتظھیرات والتعلیمات المبینة فیھا
والانذار بدفع قیمة السند. ویذكر فیھ ما اذا كان الشخص الذي یجب علیھ ایفاء السند حاضرا او غائبا مع

اسباب الامتناع عن الایفاء والعجز عن التوقیع او الامتناع عنھ.

المادة 379

وما من عمل یقوم بھ حامل السند یغني عن عمل الاحتجاج الا في الحالة المنصوص علیھا في المادة 360
وما یلیھا المتعلقة بفقدان السند.

المادة 380

یجب على الكاتب العدل ان یحتفظ بصورة طبق الاصل عن الاحتجاجات وان یدرج نصوصھا بكاملھا یوما
فیوما وبحسب ترتیب تواریخھا في سجل خاص والا استھدف لاداء بدل العطل والضرر الى ذوي الشأن.

الجزء الثالث : - في تجديد السحب

المادة 381

كل شخص یملك حق المراجعة القضائیة یمكنھ, ما لم یكن ھناك نص مخالف , ان یسترد مالھ بواسطة سند
جدید ( السحب المجدد) یسحب على احد كفلائھ ویكون واجب الاداء عند الاطلاع في محل اقامة ھذا الكفیل.

یحتوي السند الجدید على بدل سمسرة وعلى قیمة الطوابع اللازمة للسند علاوة على المبالغ المنصوص علیھا
في المادتین 370 و371 .

واذا كان حامل السند ھو الساحب للسند الجدید فتحدد قیمة ھذا السند بحسب السعر الذي یكون لسند "لدى
الاطلاع" مسحوب من المحل الذي كان یجب فیھ دفع السند الاصلي على المحل الذي یقیم فیھ الكفیل.

واذا كان صاحب السند الجدید ھو احدى المظھرین فان قیمتھ تحدد بحسب السعر الذي یكون لسند "لدى
الاطلاع" في المحل الذي یقیم فیھ ساحب السند الجدید على المحل الذي یقیم فیھ الكفیل.

المادة 382
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لا یجوز تواتر السندات المجددة فكل مظھر لا یلزم الا بسند مجدد واحد والساحب ایضا.

الفصل التاسع : - في التدخل

الجزء ا��ول : - احكام عامة

المادة 383

یحق للساحب او لاحد المظھرین او احد المتكفلین ان یعین شخصا للقبول او للایفاء عند الاقتضاء یجوز
ضمن الشروط المحددة فیما یلي ان یقبل او یوفي سند السحب شخص یتدخل لمصلحة مدیون مستھدف

للمداعاة.
ویجوز ان یكون المتدخل شخصا ثالثا او یكون المسحوب علیھ نفسھ او شخاصا ملزما بمقتضى سند السحب

ویستثنى قابل السند ویجب على المتدخل ان یعلم بتدخلھ في ظرف یومین من ایام الشغل, الشخص الذي تدخل
لمصلحتھ واذا لم یتقید بھذه المھلة كان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي نشأ عن اھمالھ بدون ان

یتجاوز بدل ھذا الضرر مبلغ سند السحب .

الجزء الثاني : - القبول بطريقة التدخل

المادة 384

ان القبول بطریقة التدخل یمكن حصولھ في كل حال تجوز فیھا المداعاة قبل الاستحقاق لحامل سند معد
للقبول.

عندما یعین شخص في السند لقبولھ او لایفائھ عند الاقتضاء في محل الایفاء لا یحق لحامل السند ان یداعي
قبل الاستحقاق من عین ھذا الشخص ولا موقعي السند اللاحقین الا اذا كان قد عرض السند على الشخص

المعین فامتنع عن قبولھ, واثبت ھذا الامتناع بوثیقة احتجاج.
وفي غیر ذلك من حالات التدخل یجوز لحامل السند ان یرفض القبول بطریقة التدخل.

اما اذا قبلھ فیفقد حقھ في اقامة الدعوى قبل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحتھ وعلى
موقعي السند اللاحقین.

المادة 385

ان القبول بطریقة التدخل یذكر على سند السحب ویوقعھ المتدخل ویعین ھذا الشخص الذي جرى القبول
لحسابھ واذا لم یعین فیھ الشخص یعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب .

المادة 386
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من قبل السند بطریقة التدخل یكون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظھرین التالین للشخص الذي تدخل
لمصلحتھ, على الوجھ الذي یلزم بھ ھذا الشخص .

وبالرغم من القبول بطریقة التدخل یجوز للشخص الذي تم ھذا القبول لمصلحتھ ولكفلائھ, ان یطلبوا من حامل
السند مقابل دفعھم القیمة المعینة في مادة 370 ان یسلم الیھم السند ووثیقة الاحتجاج وحسابا مقترنا بالابراء

عند الاقتضاء.

الجزء الثالث : - ا��يفاء بطريقة التدخل

المادة 387

یمكن الایفاء بطریقة التدخل في كل حال تجوز فیھا المداعاة لحامل السند سواء اكان عند الاستحقاق ام قبلھ.
ویجب ان یشمل الایفاء جمیع المبالغ الواجب دفعھا على الشخص الذي یتم الایفاء لحسابھ.

كما یجب ان یحصل ھذا الایفاء على الاكثر في الیوم التالي لاخر یوم نقبل فیھ اقامة الاحتجاج لعدم الایفاء.

المادة 388

اذا كان المتدخلون الذین قبلوا السند مقیمین في محل الایفاء او كان السند یشتمل على تعیین اشخاص مقیمین
في ھذا المحل للقیام بالایفاء عند الحاجة. فیجب على حامل السند ان یعرضھ على جمیع ھؤلاء وان یقیم اذا

اقتضت الحال احتجاجا لعدم الایفاء في الیوم التالي لاخر یوم یقبل فیھ الاحتجاج وھو آخر میعاد.
واذا لم یرفع الاحتجاج في ھذه المھلة فمن عین الشخص الذي یفي عند الاقتضاء ومن قبل السند لمصلحتھ

والمظھرون التالون لھما یصبحون في حل من التزامھم.

المادة 389

ان حامل السند الذي یرفض ایفاء المتدخل یفقد حق الادعاء على الاشخاص الذین یبرأون بھذا الایفاء.

المادة 390

ان الایفاء بطریقة التدخل یجب اثباتھ بعبارة ابراء توضع على سند السحب مع تعیین الشخص الذي جرى
الایفاء لمصلحتھ, واذا لم یعین ھذا الشخص فیعد الایفاء حاصلا لمصلحة الساحب .

ویجب ان یسلم سند السحب ووثیقة الاحتجاج اذا كان ھناك احتجاج الى الشخص الذي اوفى بطریقة التدخل.

المادة 391
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ان الموفي بطریقة التدخل یكتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب , على الذي تم الایفاء لحسابھ وعلى
الملزمین ازاءه بمقتضى ھذا السند ولكن لا یجوز لھ ان یظھره مجددا.

وتبرأ ذمة المظھرین التالین للموقع الذي تم الایفاء لمصلحتھ .
واذا تعدد المتدخلون للایفاء فالافضلیة لمن یكون ایفاؤه اعم.

ومن یتدخل عن علم خلافا لھذه القاعدة یفقد حق المداعاة تجاه الذین یبرأون بالایفاء الاعم.

الفصل العا�� : - في تعدد النسخ والصور

1 - تعدد النسخ

المادة 392

یمكن سحب السند على نسخ متعددة مماثلة.
ویجب ان تعین ارقام ھذه النسخ في نص السند نفسھ والا عد كل منھا سندا مستقلا.

كل حامل سند لم یذكر فیھ انھ سحب على نسخة وحیدة یمكنھ ان یطلب على نفقتھ تسلیمھ نسخا متعددة عنھ.
ولاجل ذلك یجب ان یخاطب مظھره المباشر كما یجب على ھذا ان یعاونھ في العمل مع مظھره وھلم جرا

حتى الوصول الى الساحب ویجب على المظھرین ان یعیدوا تظھیراتھم على النسخ الجدیدة.

المادة 393

ان الایفاء الذي یتم بمقتضى احدى النسخ مبرىء للذمة وان لم یشترط, ان ھذا الایفاء یبطل مفعول سائر
النسخ بید ان المسحوب علیھ یبقى ملزما بكل نسخة مقبولة لم یتمكن من استردادھا.

ان المظھر الذي احال النسخ لاشخاص مختلفین والمظھرین اللاحقین یكونون ملزمین بجمیع النسخ التي
تحمل تواقیعھم ولم ترد.

المادة 394

من ارسل احدى النسخ للقبول یلزمھ ان یبین على سائر النسخ اسم الشخص الذي تكون لدیھ ھذه النسخة
ویجب على ھذا الشخص ان یسلمھا الى الحامل الشرعي لنسخة اخرى واذا امتنع عن تسلیمھا فلا یحق لحامل

السند اقامة الدعوى الا بعد ان یثبت باحتجاج:
اولا - ان النسخة المرسلة لم تسلم الیھ بناء على طلبھ .

ثانیا - ان القبول او الایفاء لم یمكن الحصول علیھما بمقتضى نسخة اخرى.

2 - في الصور
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المادة 395

یحق لكل من یحمل سند سحب ان یأخذ عنھ صورا.
ویجب ان تمثل الصورة بالتدقیق جمیع مدرجات السند الاصلي مع التظھیرات وجمیع الشروح الموضوعة

علیھ وان یبین فیھا الحد الذي تنتھي الیھ.
ویجوز ان تظھر الصورة وتكفل كالسند الاصلي وتكون لھا المفاعیل نفسھا.

المادة 396

یجب ان یذكر في الصورة محرز السند الاصلي ویكون المحرز ملزما بان یسلم السند المذكور الى حامل
الصورة الشرعي.

واذا امتنع فلا یحق لحامل الصورة ان یقیم الدعوى على مظھرھا او كفلائھا الا بعد ان یثبت باحتجاج ان
السند الاصلي لم یسلم الیھ بناء على طلبھ.

واذا كان السند الاصلي بعد التظھیر الاخیر, الذي جرى قبل وضع الصورة, یتضمن العبارة الاتیة "بعد الان
لا یصح التظھیر الا على الصورة " او ایة عبارة بھذا المعنى فان التظھیر الذي یوقع فیما بعد على السند

الاصلي یكون باطلا.

الفصل الحادي ع�� : - في التحريف

المادة 397

اذا جرى تحریف في نص سند السحب فالموقعون بعد ھذا التحریف یكونون ملزمین بحسب النص المحرف ,
والموقعون السابقون یكونون ملزمین بحسب النص الاصلي.

الفصل الثاني ع�� : - في مرور الزمن

المادة 398

كل ما ینشأ عن سند السحب من حقوق الادعاء على قابل السند یسقط بمرورثلاث سنوات ابتداء من تاریخ
الاستحقاق .

ان حقوق حامل السند في الادعاء على المظھرین وعلى الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاریخ الاحتجاج
المقام في المدة القانونیة او ابتداء من تاریخ الاستحقاق اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة".

اما حقوق المظھرین في الادعاء بعضھم على بعض وعلى الساحب فتسقط بمرور ستة اشھر ابتداء من الیوم
الذي دفع فیھ المظھر مبلغ السند او من یوم اقامة الدعوى علیھ.
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المادة 399

لا تسري مدة مرور الزمن في حال اقامة الدعوى الا من یوم الملاحقة القضائیة الاخیرة, ولا یطبق مرور الزمن
اذا كان قد صدر حكم او اعترف بالدین في صك مستقل.

ولا یكون لقطع مرور الزمن من مفعول الا ضد الشص الذي جرى في حقھ العمل القاطع لمرور الزمن.
على ان المدیونین المزعومین یلزمون عند الطلب ان یثبتوا بالیمین براءة ذمتھم ویلزم ورثتھم او خلفاؤھم في

الحقوق بحلف الیمین على انھم یعتقدون عن حسن نیة ان الدین اوفي كلھ.

الفصل الثالث ع�� : - احكام عامة

المادة 400

ان سند السحب الذي یقع استحقاقھ في یوم عطلة قانونیة لا یمكن المطالبة بایفائھ الا في اول یوم یلي یوم الشغل .
وكذلك جمیع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سیما عرضھ للقبول والاحتجاج فانھ لا یمكن القیام بھا الا في

ایام الشغل.
وعندما یكون القیام باحدى ھذه المعاملات واجبا في مھلة یصادف آخرھا یوم عطلة قانونیة تمدد المھلة الى اول

یوم یلي من ایام الشغل.
اما ایام العطلة التي تتخلل المھلة فتدخل في حسابھا.

المادة 401

لا یدخل في حساب المھل القانونیة او المھل الاتفاقیة الیوم الذي یعد مبدأ لھا.

المادة 402

ولیس من الجائز قانونیا ولا قضائیا ان تمنح مھلة یوم واحد للایفاء الا في الاحوال المنصوص علیھا في المادتین
365 و376.

الباب الثاني : - في السند ��مر

المادة 403

یحتوي سند الامر:
1 - على عبارة الامر "او ذكر " "سند الامر " في نص السند نفسھ باللغة المستعملة لكتابتھ.

2 - الوعد بلا قید ولا شرط بدفع مبلغ معین.
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3 - تعیین موعد الاستحقاق.
4 - تعیین المحل الذي یجب ان یتم فیھ الایفاء.

5 - اسم الشخص الذي یجب ان یتم الدفع لھ او بناء على امره.
6 - تعیین التاریخ والمحل اللذین امضي فیھما السند.

7 - امضاء الشخص مصدر السند (الموقع).

المادة 404

ان السند الذي تنقص فیھ احدى المشتملات المبینة في المادة السابقة لا یعد " سند امر " الا في الاحوال المذكورة في
الفقرات الاتیة:

- ان سند الامر الذي لم یعین فیھ تاریخ الاستحقاق یعد قابلا للایفاء لدى الاطلاع.
- اذا لم یكن في السند تعیین خاص فیعد محل انشاء السند محلا للایفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسھ.

- ان سند الامر الذي لم یعین فیھ محل انشائھ یعد مكتوبا في المحل المبین بجانب اسم الموقع.

المادة 405

ان الاحكام المختصة بسند السحب والمتعلقة بالمواد التالیة تطبق على سند الامر بقدر ائتلافھا مع ماھیتھ:
- التظھیر المادة 325 الى 335).

- الاستحقاق (المادة 348 الى 352).
- الایفاء(المادة 353 الى 364).

- المداعاة لعدم الایفاء(المادة 365 الى 372 و374 الى 376) .
- الاحتجاج (المادة 377 و380).

- تحدید السحب (المادة 381 و382).
- الایفاء بطریقة التدخل(المادة 387 الى 391).

- الصور (المادة 395 و396) .
- التحریف (المادة 397) .

- مرور الزمن (المادة 398 و399).
- ایام العطلة وحساب المھل ومنع اطالة المدة (المادة 400 الى 402).

المادة 406

وتطبق ایضا على سند الامر الاحكام المختصة بسند السحب المستحق الاداء لدى شخص ثالث او في محل غیر
محل اقامة

المسحوب علیھ (المادة 317 والمادة 342) والاحكام المختصة باشتراك الفائدة (المادة 318) وباختلاف النصوص
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المتعلقة
بالقیمة الواجبة الاداء (المادة 319) والاحكام المختصة بنتائج توقیع الامضاء على الوجھ المبین في المادة 320

وبنتائج توقیع شخص لا یملك تفویضا او یتجاوز حدود تفویضھ (المادة 321).

المادة 407

وتطبق ایضا على سند الامر الاحكام المختصة بالتكفل ( المادة 345 والمادة 347) .
وفي الحالة المعینة في الفقرة الاخیرة من المادة 346 اذا لم یبین في التكفل الشخص الذي اعطي ھذا التكفل لمصلحة

فیعد معطى لمصلحة موقع سند الامر.

المادة 408

ان موقع سند الامر ملزم كالشخص الذي یقبل سند السحب .
وان اسناد الامر الواجبة الاداء في مھلة ما بعد الاطلاع یجب ان تعرض على موقعھا للتصدیق ضمن المھل المعینة

في المادة 338.
وتبتدىء مھلة الاطلاع من تاریخ التصدیق الموضوع على السند بامضاء الموقع.

واذا امتنع موقع السند عن وضع تصدیق ذي تاریخ وجب اثبات ھذا الامتناع بوثیقة احتجاج (المادة 340). ویكون
تاریخ الاحتجاج مبدأ لمھلة الاطلاع.

الباب الثالث : - في الشك

الفصل ا��ول : - انشاؤه وصيغته

المادة 409

یشتمل الشك:
1 - على ذكر كلمة "شك" مدرجة في نص  السند نفسھ باللغة المستعملة لكتابتھ.

2 - والتوكیل المجرد عن كل قید وشرط بدفع مبلغ معین.
3 - واسم الشخص  الذي یجب  علیھ الدفع (المسحوب  علیھ).

4 - وتعیین المحل الذي یجب  ان یتم فیھ الدفع.
5 - وتعیین التاریخ والمحل اللذین انشىء فیھما الشك.

6 - وتوقیع مصدر الشك (الساحب ).

المادة 410
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ان السند الذي تنقص فیھ احدى المتشملات المبینة في المادة السابقة لا یعد شكا الا في الاحوال المبینة في
الفقرات التالیة:

اذا لم یكن في السند تعیین خاص بعد المحل المذكور بجانب اسم المسحوب علیھ محلا للدفع واذا ذكرت عدة
امكنة بجانب اسم المسحوب علیھ فیكون الشك واجب الاداء في المحل المذكور اولا.

واذا لم تذكر ھذه الایضاحات او غیرھا یكون الشك واجب الدفع في محل مؤسسة المسحوب علیھ الاصلیة.
اما الشك الذي لم یذكر فیھ محل انشائھ فیعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب .

المادة 411

لا یمكن سحب الشك الا على صیرفي یكون لدیھ وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء
على اتفاق صریح او ضمني یحق بموجبھ للساحب ان یتصرف بھذه الاموال بطریقة اصدار الشك.

المادة 412

لا یخضع الشك لشرط القبول. واذا كتبت على الشك عبارة تختص بالقبول فتعد لغوا.
على انھ یجوز للمسحوب علیھ ان یعلم على الشك فتكون نتیجة ھذا الاعلام اثبات وجود المؤونة في تاریخ

اصدار الشك.

المادة 413

یجوز ان ینص في الشك على كونھ قابلا للدفع:
- لشخص معین مع التصریح بكلمة "لامر" او بدونھا .

- لشخص معین مع عبارة " لیس لامر" او عبارة تماثلھا.
- لحامل السند.

ان الشك المسحوب لمصلحة شخص معین مع ذكر كلمتي- " او لحاملھ" او تعبیر مماثل یعد بمثابة شك لحاملھ.
والشك الذي لم یذكر فیھ اسم مستحقھ یعد بمثابة شك لحاملھ .

المادة 414

یجوز وضع الشك لامر الساحب نفسھ.
كما یجوز سحب الشك لمصلحة شخص ثالث.

ولا یمكن سحب الشك على الساحب نفسھ الا عندما یكون مسحوبا فیما بین مؤسسات مختلفة للساحب نفسھ
وبشرط ان لا یكون ھذا الشك لحاملھ.

المادة 415
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كل اشتراط للفائدة مدرج في الشك یعد لغوا.

المادة 416

یجوز ان یكون الشك واجب الدفع في محل اقامة شخص ثالث سواء كان في المحلة التي یقیم فیھا المسحوب علیھ
او في محلة غیرھا ویشترط ان یكون الشخص الثالث صیرفیا.

المادة 417

الساحب كفیل بالایفاء وكل شرط یقصد بھ تملص الساحب من ھذه الكفالة یعد لغوا.

الفصل الثاني : - في انتقال الشك

المادة 418

ان الشك المنصوص على كونھ قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة الامر الصریحة او بدونھا ھو قابل للانتقال
بطریقة التظھیر.

اما الشك المنصوص على كونھ قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة " لیس لامر" او عبارة مماثلة فلا یكون
قابلا للانتقال الا بصیغة التفرغ العادي وبمفاعیلھ.

المادة 419

یجوز ان یكون التظھیر لمصلحة الساحب نفسھ او اي شخص آخر موجب علیھ ویجوز لھؤلاء ان یظھروا الشك
مجددا.

المادة 420

یجب ان یكون التظھیر بلا قید ولا شرط. وكل شرط یعلق علیھ التظھیر یعد لغوا.
ان التظھیر الجزئي باطل.

وكذلك تظھیر المسحوب علیھ .
اما التظھیر لحاملھ فیكون بمثابة تظھیر على بیاض.

ان التظھیر للمسحوب علیھ لا یصلح الا بمثابة سند ایصال ما لم یكن للمسحوب علیھ عدة مؤسسات وكان
التظھیر لمصلحة مؤسسة غیر التي سحب علیھا الشك.

المادة 421
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ان محرز الشك القابل للتظھیر یعد حاملا شرعیا لھ اذا اثبت حقھ بسلسلة غیر منقطعة من التظھیرات ولو كان
التظھیر الاخیر على بیاض . اما التظھیرات المشطوب علیھا فتعد من ھذا اوجھ لغوا. واذا كان التظھیر على

بیاض یتبعھ تظھیر آخر فان موقع ھذا التظھیر یعد كأنھ احرز الشك بطریقة التظھیر على بیاض.

المادة 422

ان التظھیر الموضوع على شك لحاملھ یجعل المظھر مسؤولا وفاقا للاحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائیة
ولیس من شأنھ ان یحول السند الى شك " لامر ".

المادة 423

اذا انتزع شك "لامر " من ید شخص باي حادث من الحوادث فان مستحق ھذا الشك الذي یثبت حقھ على الوجھ
المبین في المادة 421 لا یجبر على التخلي عنھ الا اذا كان قد احرزه عن نیة سیئة او كان قد ارتكب خطأ فادحا

عند احرازه.

المادة 424

ان التظھیر بعد الاحتجاج او بعد انتھاء مھلة العرض لا ینتج الا مفاعیل التفرغ العادي.
اما التظھیر بدون تاریخ فیعد موضوعا قبل الاحتجاج او قبل انتھاء المھلة المشار الیھا في الفقرة السابقة ما لم

یقیم برھان على العكس .

الفصل الثالث : - في العرض وا��يفاء

المادة 425

ان الشك قابل للایفاء لدى الاطلاع. وكل شرط مخالف یعد لغوا. والشك الذي یقدم للایفاء قبل الیوم المعین
كتاریخ للاصدار ھو قابل الایفاء في یوم العرض .

المادة 426

ان الشك الذي یصدر في لبنان ویكون قابل الایفاء فیھ یجب ان یعرض للایفاء في مھلة ثمانیة ایام.
اما الشك الذي یصدر في خارج لبنان ویكون قابلا للایفاء فیھ فیجب عرضھ في مھلة عشرین یوما اذا كان محل

اصداره في بلاد متاخمة للبنان او لسوریا او في اوربا او في بلاد واقعة على شاطيء البحر المتوسط.
وتكون المھلة سبعین یوما اذا كان الشك صادرا عن اي بلد آخر.

المادة 427
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اذا كان الشك الواجب الایفاء في لبنان صادرا عن بلاد تطبق فیھا روزنامة غیر الروزنامة الغریغوریة فیجعل
یوم الاصدار الیوم الذي یناسبھ في الروزنامة الغریغوریة.

المادة 428 (عدلت بموجب قانون 30/1967)

على المسحوب علیھ ان یدفع حتى بعد انتھاء مھلة العرض .
ولا یقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانھ او في حالة افلاس حاملھ.

 واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخرى بالرغم من ھذا المنع فیجب على قاضي
الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يقرر رفع ھذا الاعتراض وان كانت ھناك

دعوى مقامة في الاساس .

المادة 429

لا یؤثر في مفاعیل الشك موت الساحب ولا فقدانھ الاھلیة الحاصلان بعد اصداره.

المادة 430

یحق للمسحوب علیھ ان یطلب عند ایفاء الشك ان یسلم الیھ الحامل سند ایصال ولا یجوز للحامل ان یرفض ایفاء
جزئیا.

واذا كانت المؤونة اقل من قیمة الشك فیحق للحامل ان یتشبث بالایفاء على قدر المؤونة. وفي حالة الایفاء
الجزئي یحق للمسحوب علیھ ان یطلب ذكر ھذا الایفاء على الشك وان یسلم الیھ سند ایصال بھ.

ان الایفاءات الجزئیة من اصل قیمة الشك مبرئة لذمة الساحب والمظھرین. وعلى حامل الشك ان یقیم الاحتجاج
عن الباقي.

المادة 431

ان الذي یوفي شكا غیر معترض علیھ یعد قانونا بريء الذمة.
ان المسحوب علیھ الذي یوفي شكا قابلا للتظھیر یلزمھ ان یتحقق صحة تسلسل التظھیرات ولیس علیھ ان یتحقق

تواقیع المظھرین.

المادة 432

اذا اشترط ایفاء الشك بعملة غیر دارجة في لبنان فیجوز دفع المبلغ في مھلة عرض الشك بلیرات لبنانیة معادلة
لقیمتھ في یوم الایفاء. واذا لم یتم الایفاء عند العرض فلحامل السند الخیار بان یطلب دفع قیمة الشك بالعملة

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056436&lawId=244586&language=ar
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اللبنانیة بحسب السعر الدارج في یوم العرض او في یوم الایفاء.
ویجب اتباع العرف اللبناني في تحدید سعر كل عملة اجنبیة یحرر بھا الشك, لاجل تعیین قیمتھا بلیرات لبنانیة.

على ان للساحب ان یشترط حساب القیمة الواجب ایفاؤھا بسعر معین في الشك.
ولا تطبق القواعد المتقدم ذكرھا عندما یشترط الساحب الایفاء بعملة معینة ( شرط الایفاء الفعلي بعملة اجنبیة).

الفصل الرابع : - في الشك المشطوب

المادة 433

للساحب او لحامل الشك ان یشطبھ فیكون لھ النتائج المبینة في المادة الآتیة:
ویتم الشطب بوضع خطین متوازیین على ظھر  الشك, ویكون

الشطب عاما او خاصا. فھو عام اذا لم یكن بین الخطین تعیین ما او كلمة صیرفي" او ما شاكلھا. وھو خاص اذا
كتب بین الخطین اسم احد الصیارفة.

 ان الشطب العام یمكن تحویلھ الى شطب خاص. غیر انھ لا یجوز تحویل الشطب الخاص الى شطب عام. ان
محو الشطب او اسم الصیرفي یعد لغوا.

المادة 434

لا یجوز للمسحوب علیھ ان یدفع شكا ذا شطب عام الا لزبون لھ او لاحد الصیارفة.
لا یجوز للمسحوب علیھ ان یدفع شكا ذا شطب خاص الا للصیرفي المعین. واذا كان الصیرفي ھو المسحوب

علیھ فلا یجوز دفعھ الا لزبون لھ. على ان الصیرفي المعین یمكنھ ان یستعین بصیرفي آخر للقبض .
ولا یحق للصیرفي ان یحرز شكا ذا شطب الا من زبون لھ او من صیرفي آخر ولا یجوز لھ ان یقبضھ لحساب

اشخاص غیرھما.
ان المسحوب علیھ او الصیرفي الذي یخالف الاحكام السابقة یكون مسؤولا عن الضرر بقدر قیمة الشك.

المادة 435

یجوز لساحب الشك ولحاملھ ان یمنعا ایفاءه نقدا بوضعھما العبارة المعترضة الاتیة على ظھره " لكي یقید في
الحساب " او ما شاكلھا.

وفي ھذه الحالة لا یمكن ان یؤول الشك الا الى تسدید في القیود من قبل المسحوب علیھ ( اعتماد مالي على
الحساب او نقل او مقاصة) ویعد التسدید في القیود ایفاء. ان محو عبارة "لكي یقید في الحساب " یعد لغوا.

والمسحوب علیھ الذي یخالف الاحكام السابقة یكون مسؤولا عن الضرر بقدر قیمة الشك.

الفصل الخامس : - في المدعاة لعدم ا��يفاء
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المادة 436

یحق لحامل السند ان یداعي المظھرین والساحب وغیرھم من الموجب علیھم اذا لم یوف الشك الذي عرض في
الوقت المناسب واذا كان الامتناع عن الایفاء مثبتا:

1 - اما بوثیقة رسمیة (الاحتجاج).
2 - واما بتصریح من المسحوب علیھ مكتوب ومؤرخ على الشك ومبین فیھ یوم العرض .

المادة 437

یجب ان یقام الاحتجاج او الاثبات المماثل لھ قبل نھایة المھلة المعینة للعرض .
واذا لم یتم العرض الا في الیوم الاخیر من المھلة فیمكن ان یقام الاحتجاج او الاثبات المماثل لھ في اول یوم یلي

من ایام الشغل.

المادة 438

لحامل الشك ان یطالب الشخص الذي تقام علیھ الدعوى:
1 - بمبلغ الشك الذي لم یوف .

2 - بالفوائد ابتداء من یوم العرض محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى
معدل ستة في المئة لسائر الشكات .

3 - نفقات الاحتجاج او الاثبات المماثل ونفقات التنبیھات المرسلة والنفقات الاخرى.

المادة 439

یحق لمن اوفى الشك ان یطالب كفلاءه:
1 - بكامل المبلغ الذي دفعھ.

2 -  بفوائد ھذا المبلغ ابتداء من یوم دفعھ محسوبة على المعدل القانوني للشیكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان
وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشیكات .

3 - بالنفقات التي قام بھا.

المادة 440

اذا حال دون عرض الشك او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل لھ في المھل المعینة حائل لا یمكن تذلیلھ ( نص
قانوني او غیر ذلك من احوال القوة القاھرة) فتمدد ھذه المھل .

فعلى حامل السند ان یرسل بدون ابطاء علما لمن ظھر لھ السند بوجود قوة قاھرة وان یشیر الى ھذا العلم على
الشك او على الورقة الاضافیة اشارة موقعة ومؤرخة بیده وفیما عدا ذلك تطبق احكام المادة 367 على
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المعاملات الباقیة.
بعد زوال القوه القاھرة یجب على حامل الشك ان یعرضھ بلا ابطاء للاستیفاء. واذا اقتضت الحال فیقیم الاحتجاج

او الاثبات المماثل لھ.
واذا استمرت القوة القاھرة اكثر من خمسة عشر یوما تبتديء من تاریخ ارسال حامل السند علما الى المظھر

بوجود القوة القاھرة ولو كان ارسالھ سابقا لانتھاء مھلة العرض . فیجوز ان تقام الدعوى بدون حاجة الى عرض
السند او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل لھ.

لا تعد من قبیل القوة القاھرة الامور الشخصیة المحضة المختصة بحامل الشك او بالشخص الذي عھد الیھ
بعرضھ او باقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل لھ.

الفصل السادس : - في تعدد النسخ

المادة 441

فیما خلا الشك المسطر لحاملھ یجوز ان تنظم نسخ متعددة مماثلة لكل شك صادر في بلاد وقابل الایفاء في بلاد
اخرى او جزء من البلاد نفسھا واقع فیما وراء البحار والعكس بالعكس , ولكل شك صادر وقابل للایفاء في جزء

واحد او في اجزاء مختلفة واقعة فیما وراء البحار من البلاد نفسھا.
واذا نظمت عدة نسخ للشك الواحد وجب ان یذكر رقم النسخة في نص الشك نفسھ والا عدت كل من النسخ

كشكات مستقلة.

الفصل السابع : - في مرور الزمن

المادة 442

ان حق حامل الشك قي اقامة الدعوى على المظھرین والساحب وسائر الموجب علیھم یسقط بمرور ستة اشھر
تبتدىء من نھایة مھلة العرض .

اما حق الملزمین بایفاء الشك في مداعاة بعضھم لبعض فیسقط بمرور ستة اشھر تبتدىء من یوم دفع الموجب
علیھ مبلغ الشك او من یوم اقامة الدعوى علیھ.

على انھ في حالة السقوط او مرور الزمن یبقى الحق في اقامة الدعوى على الساحب الذي لم یؤد المؤونة او على
سائر الموجب علیھم الذین احرزوا كسبا غیر مشروع.

ان حق حامل الشك ففي اقامة الدعوى على المسحوب علیھ یسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدىء من نھایة مھلة
العرض .

الفصل الثامن : - احكام عامة وجزائية
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المادة 443

ان عرض الشك او اقامة الاحتجاج لا یمكن اجراؤھما الا في یوم شغل.
واذا كان الیوم الاخیر من المھلة التي یمنحھا القانون لاجراء الاعمال المختصة بالشك ولا سیما عرضھ وتنظم

الاحتجاج او وثیقة مماثلة لھ, یقع في یوم عطلة رسمیة فتمدد المھلة الى اول یوم شغل یلي نھایتھا اما ایام العطلة
الواقعة اثناء المھلة فتدخل في حسابھا.

المادة 444

ان الایفاء بتسلیم شك یقبلھ الدائن لا یعد تجدیدا لعقد الدین بل یبقى الدین الاصلي قائما مع جمیع الضمانات
المختصة بھ الى ان یتم ایفاء الشك المذكور.

المادة 445

انھ مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لاقامة دعوى الكفالة یحق لحامل الشك الذي اقیم علیھ الاحتجاج بعد
الاستئذان من رئیس الدائرة الاجرائیة ان یحجز منقولات الساحب والمظھرین حجزا احتیاطیا بدون ان یكون

ملزما بتأدیھ كفالة.

المادة 446 (عدلت بموجب قانون 30/1967)

من اصدر شكا ولم يبین فیه محل الاصدار او التاريخ او وضع تاريخا غیر صحیح يستھدف
لغرامة قدرھا ستة في المائة من مبلغ الشك.

ولا يجوز ان تقل ھذه الغرامة عن خمس لیرات لبنانیة.
وتجب الغرامة نفسھا بلا مراجعة على المظھر الاول او حامل الشك شخصیا اذا كان
خالیا من بیان محل الاصدار او من التاريخ او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظھیره او

عرضه وتجب ھذه الغرامة ايضا على الذي يفي او يستلم على سبیل المقاصة شكا لا
يشتمل على محل الاصدار او التاريخ. 

 

المادة 447 (عدلت بموجب قانون 30/1967)

كل صیرفي لديه مؤونة يسلم الى دائنه صیغ شكات على بیاض قابلة للايفاء من
صندوق المصرف يلزمه ان يذكر على كل صیغة اسم الشخص الذي سلمت الیه ھذه

الصیغة والا استھدف لغرامة قدرھا لیرة لبنانیة عن كل مخالفة.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056437&lawId=244586&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056438&lawId=244586&language=ar
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على كل مصرف ان یطبع على غلاف دفاتر الشكات التي یسلمھا لزبائنھ نص المادة 666 من قانون العقوبات
والا تعرض لغرامة قدرھا عشر لیرات عن كل مخالفة .

المادة 448 (عدلت بموجب قانون 30/1967)

ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب علیھ في المادة 666 من قانون العقوبات .

المادة 449

ان المسحوب علیھ الذي یصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة یستھدف لغرامة قدرھا خمس
وعشرون الى خمسمایة لیرة لبنانیة.

المادة 450

وفضلا عما تقدم تطبق على الشك المواد الآتیة من ھذا القانون ما دامت احكامھا لا تتعارض مع ماھیة ھذا السند:
من المادة 319 الى 321 ومن 327 الى 329 و331 و332 و335 و345 الى 347 والفقرة الثانیة من المادة

353 و359 و361 الى 364 و367 الى 369 و372 و377 و393 و397 و399 و401 و402 .
ان سند الاحتجاج المنصوص علیھ في المادة 362 یجب ان ینظم على الاكثر في اول یوم شغل یلي نھایة المھلة

المعینة لعرض الشك.

الباب الرابع : - في سائر ا��سناد القابلة ل��نتقال بطريقة التظهير

المادة 451

كل سند یلتزم بھ موقعھ تسلیم مبلغ من المال او كمیة من المثلیات في محل وفي وقت معینین., یجوز انتقالھ بطریقة
التظھیر اذا كان منشأ على وجھ صریح بعبارة الامر.

ویكون التظھیر خاضعا لاحكام المادة 325 وما یلیھا المختصة بتظھیر سندات السحب ما لم یكن في القانون او في
السند نفسھ احكام مخالفة. ولیس للمدیون ان یدلي باسباب للدفع غیر الاسباب الناشئة عن السند نفسھ والاسباب التي

یملكھا مباشرة ضد المدعي, الا اذا كان المدعي سيء النیة.
ولا یجبر على الایفاء الا مقابل تسلیم سند الامر مشتملا على ذكر الایصال وفقا للاصول.

المادة 452

اذا سلم على سبیل ایفاء الدین سند سحب او سند للامر او غیرھما من السندات القابلة للتظھیر فلا یعد ذلك تجدیدا
للتعاقد ما لم تكن مشیئة الفریقین تفید العكس .

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056439&lawId=244586&language=ar
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الباب الخامس : - القيمة المنقولة

المادة 453

ان الاسھم والاسناد ووثائق الدخل وغیر ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقیم
متساویة من المال ویمكن تسعیرھا في احدى الاسواق المالیة, یجوز ان تكون اسمیة او لحاملھا او للامر.

المادة 454

واذا كان السند منشأ لحاملھ فانتقالھ یتم بمجرد التسلیم. وكل محرز لھذا السند یعد اھلا لاستعمال الحقوق المختصة
بھ, وما دام المدیون لم یتلق اعتراضا قانونیا یكون دفعھ لحامل السند مبرءا لذمتھ حسب الاصول.

ولیس للمدیون ان یدلي على حامل السند الا باسباب الدفع المسندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسھ.

المادة 455

واذا كان السند اسمیا فحق مالكھ یثبت باجراء تسجیل باسمھ في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. وملكیة ھذا
السند تنشأ عن ھذا التسجیل.

المادة 456

ان التفرغ عن السند الاسمي یتم بتصریح یفید الانتقال یدون في السجلات ویوقع علیھ المتفرغ او مفوض من قبلھ.
والمؤسسة المدیونة یحق لھا قبل تسجیل التفرغ ان تطلب من صاحب التصریح اثبات ھویتھ واھلیتھ. وھذا التفرغ

یخول المالك الجدید الذي سجل اسمھ حقا شخصیا ومباشرا.
ولیس للمؤسسة المدیونة ان تدلي علیھ باي سبب من اسباب الدفع یختص بمالكي السند السابقین.

المادة 457

 یجوز ان تكون السندات الاسمیة مشتملة على فصائل قابلة للاقتطاع تخول حاملھا حق استیفاء الاستحقاقات
والتوزیعات والفوائد (وتسمى سندات مختلطة).

المادة 458

ان سندات القیم المنقولة المنشأه لامر تنتقل بطریقة التظھیر. وتظھیرھا یخضع للقواعد نفسھا التي یخضع لھا تظھیر
سندات السحب ما لم یكن ھناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانین والانظمة او عن ماھیة السند نفسھ.

الباب السادس : - ايصا��ت ا��يداع
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المادة 458 - مكرر1 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

إیصالات الایداع العمومیة

إن ایصالات الایداع العمومیة ھي صكوك اسمیة قابلة للتداول مرتبطة باسھم اسمیة (الاسھم الاساسیة
underlying shares ) لشركة مغفلة لبنانیة، تصدر في الخارج من قبل مصدر مرخص في بلد الاصدار وتدرج

في الاسواق المالیة المنظمة.

المادة 458 - مكرر2 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

مع الاحتفاظ الكلي بالاحكام التنظیمیة المتعلقة بایصالات الایداع العمومیة المرتبطة باسھم المصارف، على الشركة
ان تتأكد على مسؤولیتھا، عند اصدار ایصالات ایداع عمومیة مرتبطة باسھمھا، من توافر الشروط التالیة:

1 - قیام مصرف او مؤسسة مالیة في الخارج باصدار ایصالات الایداع العمومیة بعد استلام ما یفید انھ تمّ حفظ
الاسھم الاساسیة لدى مركز حفظ ومقاصة الادوات المالیة للبنان والشرق الاوسط (میدكلیر) المنشأة بموجب القانون

رقم 139 تاریخ 26/11/1999 .
2 - موافقة مجلس ادارة الشركة المصدرة للاسھم الاساسیة على المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب الممكن ان

تعد لھذا الاصدار.
3 - اصدار ایصالات ایداع عمومیة اما:

أ - استنادا الى احكام عقد موقع بین المصرف او المؤسسة المالیة الذي ینوي اي منھما اصدار ایصالات ایداع
عمومیة وبین الشركة المصدرة للاسھم الاساسیة مقابل اسھم تملكھا ھي من اسھمھما او مقابل اسھم یملكھا

.Sponsored DRS بعض مساھمي الشركة في الشركة المصدرة
ب - لقاء كتاب عدم ممانعة من الشركة المصدرة للاسھم الاساسیة في حال عدم وجود عقد وفقا لما ھو مشار

الیھ في الفقرة (أ) من البند (3) ھذا (Unsponsored DRs ). وتقوم شركة میدكلیر، في ھذه الحالة، وبما
یمكن ان تتوافر لدیھا من معلومات بالتأكد ایضا من تحقق شروط ھذه المادة عند اصدار ایصالات ایداع

عمومیة.
4 - جواز اعطاء مالكي ایصالات الایداع العمومیة حق استبدالھا بعدد من الاسھم الاساسیة شرط ان لا یتعارض

ذلك مع احكام قانونیة او نظامیة سیما تلك التي تحصر تملك الاسھم الاساسیة باشخاص لبنانیین.
5 - ابقاء الاسھم الاساسیة بحیازة مركز حفظ ومقاصة الادوات المالیة للبنان والشرق الاوسط (میدكلیر) لحین

تسدید قیمة ایصالات الایداع العمومیة كلیا او جزئیا او لحین استبدالھا بالاسھم الاساسیة المقابلة كلیا او جزئیا او
لحین حل وتصفیة الشركة المصدرة للاسھم الاساسیة.

6 - امكانیة منح مصدر ایصالات الایداع العمومیة حق حضور الجمعیات العمومیة للشركة مصدرة الاسھم
الاساسیة وحق الاشتراك في التصویت شرط ان:

http://legallaw.ul.edu.lb/LawPage.aspx?id=0
http://legallaw.ul.edu.lb/LawPage.aspx?id=0
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أ - لا یتعارض ھذا الحق مع احكام قانونیة او نظامیة سیما تلك التي تحصر تملك الاسھم الاساسیة باشخاص
لبنانیین.

ب - یقوم مصدر ایصالات الایداع العمومیة بالتصویت في جلسات الجمعیات العمومیة وفقا لتعلیمات مالكي
ھذه الایصالات، اذا كان عقد او نظام اصدار ھذه الایصالات یجیزان ذلك ویحددان شروط وكیفیة ممارسة
حقوق التصویت والا فعلى مصدر ایصالات الایداع العمومیة ان یقوم بالتصویت وفقا لما تقتضیھ مصلحة

الشركة مصدرة الاسھم الاساسیة.
7 - عدم تخطي عدد الاسھم الممثلة بایصالات الایداع العمومیة 30% من عدد الاسھم المكونة لرأسمال الشركة

مصدرة الاسھم الاساسیة والمدفوع ثمنھا بالكامل.

المادة 458 - مكرر3 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

عند حل وتصفیة الشركة المصدرة للاسھم الاساسیة یعود لمالكي ایصالات الایداع العمومیة الحقوق كافة العائدة
للاسھم الاساسیة وذلك مع مراعاة احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10845 تاریخ 10/9/1968 المتعلق باكتساب

غیر اللبنانیین الحقوق العینیة العقاریة في لبنان.

الكتاب الخامس : - في الصلح ا��حتياطي وا��ف��س

الباب ا��ول : - في الصلح ا��حتياطي

المادة 459

یحق لكل تاجر قبل توقفھ عن الایفاء او في خلال الایام العشرة التي تلي ھذا التوقف ان یتقدم الى المحكمة البدائیة
المنعقدة في المنطقة التي یكون فیھا محلھ الاصلي ویطلب الیھا ان تدعو دائنیھ لیعرض علیھم صلحا احتیاطیا.

المادة 460

وعلى التاجر ان یقدم تأییدا لھذا الطلب : دفاتره التجاریة الاجباریة المنظمة وفاقا للاصول منذ ثلاث سنوات على
الاقل او من بدء مدة احترافھ التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وان یقدم ایضا وثیقة تثبت قیده في سجل

التجارة وبیانا مفصلا وتقدیریا لاعمالھ وبیانا باسماء جمیع دائنیھ مع الاشارة الى مبلغ دین كل منھم ومحل اقامتھ.
واذا كان الامر یختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لانشائھا وفقا للاصول.

وعلى التاجر ان یوضح الاسباب التي حملتھ على طلب الصلح, وان یبین معدل التوزیع الذي ینوي عرضھ على
دائنیھ او الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاتھ, وان یعین ایضا الضمانات العینیة او الشخصیة

التي یقدمھا لدائنیھ.
وعلى كل حال لا یجوز ان یكون المعدل المقترح اقل من % 50 من رأس مال دیونھ العادیة اذا كانت مھلة الایفاء

http://legallaw.ul.edu.lb/LawPage.aspx?id=0
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سنة واحدة ولا ان یكون اقل من % 75 اذا كانت المھلة ثمانیة عشر شھرا ولا اقل من % 100 اذا كانت المھلة
ثلاث سنوات .

المادة 461

على المحكمة بعد استماع النیابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :
اولا - اذا كان الطلب لم یودع الدفاتر والمستندات المبینة في المادة السابقة.

ثانیا - اذا كان قد حكم علیھ سابقا بالافلاس الاحتیالي او بالتزویر او بالسرقة او باساءة الائتمان او بالاحتیال او
بالاختلاس في ادارة الاموال العامة او كان لم یقم بما التزمھ في صلح احتیاطي سابق او كان قد اعلن افلاسھ سابقا

ولم یوف دیون جمیع دائنیھ تماما او لم یقم بموجبات الصلح بتمامھا.
ثالثا - اذا لم یقدم ضمانات كافیة للقیام بتوزیع المعدل المقترح .

رابعا - اذا فر بعد اقفال جمیع محلاتھ او اذا اختلس او انقص بطریقة الاحتیال قسما من ثروتھ. ففي جمیع ھذه
الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن ایفاء دیونھ التجاریة, تقرر المحكمة من تلقاء نفسھا اعلان افلاسھ.

المادة 462

اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار غیر قابل للاستئناف بدعوة الدائنین
للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الاحتیاطي.

وھذا القاضي یعین محل الاجتماع وتاریخھ وساعتھ في خلال ثلاثین یوما على الاكثر ابتداء من تاریخ قرار
المحكمة كما یعین المھلة التي یجب فیھا نشر ھذا القرار وبلاغھ الى الدائنین.

ویعین ایضا مفوضا من غیر الدائنین تكون مھمتھ في ھذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما لھ
وما علیھ من الدیون واجراء التحقیق عن طریقة تصرف المدیون ثم یقدم تقریرا لجمعیة الدائنین في ھذا الشأن.
وعلیھ ان یعین مھلة للطالب لا تتجاوز خمسة ایام لاكمال البیان الاسمي المشتمل على اسماء دائنیھ عندما یثبت

التاجر في طلبھ عدم تمكنھ من تقدیم ھذا البیان كاملا في الحال.
وبناء على طلب القاضي المنتدب یشار الى قرار المحكمة بشرح یوقعھ القاضي والكاتب ویسطر في آخر القیود

المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد الیھ دفاتره.

المادة 463

وینشر قرار المحكمة بعنایة الكاتب وبواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ثم تدرج خلاصة القرار في احدى
جرائد الاعلانات القضائیة ویسجل في السجل التجاري, كل ذلك في مھلة تعین في القرار نفسھ. واذا كان بیان اسماء

الدائنین غیر كامل او وجد من الضرورة التوسع في النشر فیحق للمحكمة ان تعین جرائد اخرى وان تكن اجنبیة
لنشر الاعلانات .

وعلى الكاتب ان یبلغ كلا من الدائنین بواسطة كتاب مضمون او برقیة, حسبما تكون المسافة, علما یبین فیھ اسم
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المدیون واسم القاضي المنتدب واسم المراقب وتاریخ القرار المختص بدعوة الدائنین ومحل الاجتماع وتاریخھ مع
بیان موجز لاقتراحات المدیون.

ویجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول النشر والتبلیغ الى الدائنین.

المادة 464

منذ تاریخ ایداع الطلب الى ان یكتسب قرار تصدیق الصلح صیغة القضیة المحكمة لا یحق لاي دائن بیده سند سابق
لتاریخ القرار ان یباشر او یواصل معاملة تنفیذیة او ان یكتسب اي حق امتیاز على اموال المدیون او ان یسجل رھنا

عقاریا, وان فعل كان عملھ باطلا.
تبقى موقوفة المدات المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الاعمال

المبینة فیما تقدم.
ان الدیون العادیة التي لیس لھا اي امتیاز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتھا تجاه الدائنین فقط.

اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للمفاعیل المنصوص علیھا في ھذه المادة.

المادة 465

في اثناء معاملة الصلح الاحتیاطي یبقى المدیون قائما بادارة اموالھ ویثابر على القیام بجمیع الاعمال العادیة
المختصة بتجارتھ تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب . ویحق لھذین الشخصین ان یطلعا على الدفاتر

التجاریة في كل آن.

المادة 466

ان الھبات وغیرھا من الاعمال المجانیة او اعمال الكفالة التي یقوم بھا المدیون في اثناء معاملة الصلح الاحتیاطي لا
یجوز الادلاء بھا على الدائنین.

وتتبع القاعدة نفسھا اذا قام المدیون باعمال لاقتراض المال حتى لو كان الاقتراض في صیغة سندات سحب او عقد
صالحا او تحكما او اجرى بیوعا لا دخل لھا في ممارسة تجارتھ او اقام رھنا عقاریا او تأمینا بدون ترخیص من

القاضي المنتدب . ولا یحق للقاضي ان یسمح بھا الا اذا كانت فائدتھا جلیة واضحة.

المادة 467

اذا خالف المدیون احكام المادتین السابقتین او ثبت انھ اخفى قسما من موجوداتھ او اھمل خدعة ذكر بعض الدائنین
او اذا ارتكب بوجھ عام خداعا ما,فالقاضي المنتدب یرفع الامر الى غرفة المذاكرة في المحكمة فتقرر الافلاس .

ولا یحول ذلك دون العقوبات الجزائیة التي استھدف لھا التاجر.

المادة 468
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ان المراقب , بعد الاطلاع على دفاتر المدیون وسنداتھ, وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعھا, بتحقق
صحة بیان الدائنین والمدیونین ویجري فیھ جمیع التعدیلات اللازمة ویبین المبالغ المترتبة للمدیون او علیھ. ویحق

لھ عند الاقتضاء ان یطلب من اصحاب العلاقة الایضاحات اللازمة.
ثم یضع بلا ابطاء تقریرا مفصلا عن حالة المدیون التجاریة وعن تصرفاتھ ویودع ھذا التقریر قلم المحكمة قبل

موعد الاجتماع المعین للصلح بثلاثة ایام على الاقل.

المادة 469

یرئس القاضي المنتدب اجتماع الدائنین.
وكل دائن یحق لھ ان یقیم عنھ وكیلا خاصا یحمل وكالة خطیة ویجوز ان تكتب ھذه الوكالة بدون ایة معاملة على

كتاب الدعوة او البرقیة.
وعلى المدیون او من یمثلھ شرعا ان یحضر بنفسھ ولا یقبل التمثیل بواسطة وكیل خاص الا اذا تعذر حضور

المدیون بوجھ مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب .
وبعد تلاوة تقریر المراقب یقدم المدیون مقترحاتھ النھائیة .

واذا لم یمكن انجاز جمیع المعاملات في الیوم المعین فان متابعتھا تعتبر مؤجلة حكما الى اقرب یوم شغل یلي, بدون
حاجة الى اعلام الدائنین مجددا حتى الغائبین منھم.

ویجري الامر على ھذا المنوال الى ان تتم المعاملات .

المادة 470

لكل من الدائنین ان یعرض الاسباب التي من اجلھا یعتقد ان ھذا او ذاك من الدیون مشكوك فیھ او ان المدیون لیس
اھلا للتساھل الذي یلتمسھ او ان مقترحاتھ غیر جدیرة بالقبول.

وللدائن ان یؤدي جوابھ, وعلیھ ان یعطي جمیع الایضاحات التي تطلب منھ.
ثم یذكر ملخص جمیع ھذه الامور في المحضر وتضم الیھ جمیع المستندات .

المادة 471

یجب ان توافق على الصلح الاحتیاطي غالبیة الدائنین الذین اشتركوا في التصویت , وان تمثل ھذه الغالبیة على
الاقل ثلاثة ارباع الدیون غیر الممتازة وغیر المؤمنة برھن منقول او غیر منقول.

على انھ یجوز للدائنین اصحاب الامتیاز والرھون العقاریة او غیر العقاریة ان یشتركوا في تألیف ھذه الاكثریة
بشرط ان یتنازلوا عن حقھم في استعمال التأمین المعطى لھم.

ویجوز ان یقتصر ھذا التنازل على قسم من الدین وملحقاتھ بشرط ان یكون القسم المتنازل عنھ معینا وان لا یقل عن
ثلث مجموع الدین.

على ان الاشتراك في التصویت من غیر تصریح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سیبحث فیما یلي, یفید
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حتما التنازل عن تأمین الدین بكاملھ.
وتجري المحكمة في قرار التثبت حساب الزیادة التي یمكن حصولھا في موجودات المدیون على اثر ھذا التصویت

وھذا القبول.
ان مفاعیل التنازل عن امتیاز او عن رھن عقاري او غیر عقاري وان كان ھذا التنازل جزئیا, تسقط حتما اذا لم یتم

الصلح او تقرر ابطالھ.

المادة 472

ولا تدخل في حساب الغالبیة المبینة في مادة السابقة دیون زوج المدیون ولا دیون اقاربھ ومصاھریھ لغایة الدرجة
الرابعة. ویحرم ایضا من التصویت الاشخاص الذین احرزوا ھذه الدیون بطریقة التفرغ او المزایدة في خلال السنة

التي سبقت طلب الصلح .
ان التفرغ عن الدیون اذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنین لا یمنح حق التصویت في عقد الصلح.

المادة 473

على القاضي المنتدب ان یذكر في المحضر الذین قبلوا الصلح وعلى ھؤلاء ان یوقعوا جمیعھم على المحضر.
ویدخل في حساب الغالبیة الذین اعربوا عن قبولھم بكتاب او برقیة الى القاضي المنتدب او الى الكاتب في الایام

الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع.
ویقید الكاتب ھذا القبول على ھامش المحضر ویضمھ الیھ.

المادة 474

وقبل توقیع الامضاآت یتخذ القاضي المنتدب قرارا یدرجھ في المحضر یدعو بھ اصحاب العلاقة الى حضور جلسة
معینة امام المحكمة لاجل تثبیت الصلح في مھلة لا تتجاوز عشرین یوما.

المادة 475

على المراقب ان یودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعینة للتثبیت بثلاثة ایام طلباتھ المعللة في امكان قبول الصلح.
وفي الجلسة یقدم القاضي المنتدب تقریرا ویحق للمدیون وللدائنین ان یتدخلوا في المناقشة.

وللمحكمة ان تدعو المراقب الى غرفة المذاكرة للاستیضاح بعد ان ترسل علما للمدیون وللدائنین والمتدخلین.

المادة 476

یحق للمحكمة في قرار التثبیت ان تقدر مؤقتا واستنادا الى القرائن اھمیة الدیون المصرح بھا ومبالغھا لتتحقق وجود
الغالبیة المقتضاة مع الاحتفاظ بما یمكن صدوره فیما بعد من الاحكام القطعیة.
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المادة 477

اذا اعتبرت المحكمة ان المدیون یستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبینة في المواد السابقة لا تزیل
الغالبیة المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانھا مشروعة وتنفیذھا مضمون, فتقرر

تثبیت الصلح الملتمس .
وتقضي المحكمة في القرار نفسھ بوجوب ایداع حصص التوزیع التي تعود للدیون المصرح بھا. اما اذا رفض

تثبیت الصلح فالمحكمة تعلن الافلاس من تلقاء نفسھا.

المادة 478

اذا لم یكن اتفاق مخالف مدرج في عقد الصلح او في قرار آخر جرى بحسب الشروط المبینة فیما سبق واثبتتھ
المحكمة, فلا یحق للمدیون قبل ان ینفذ جمیع ما التزمھ في عقد الصلح ان یبیع او یرھن عقاراتھ او ان یقیم حقوق

تأمین, وبوجھ عام لا یحق لھ ان یتخلى عن قسم من موجوداتھ بطریقة غیر التي تستلزمھا ماھیة تجارتھ او
صناعتھ.

وكل عمل یقوم بھ خلافا لھذا المنع یكون بلا مفعول تجاه الدائنین السابقین لتثبیت الصلح.

المادة 479

ان الاحكام التي تمنح او ترفض تثبیت الصلح یجب ان تنشر وفاقا للقواعد التي ستحدد فیما یلي لحكم اعلان الافلاس
.

المادة 480

یحق للدائنین المخالفین ان یعترضوا على تثبیت الصلح في خلال خمسة ایام من تاریخ اختتام المحضر النھائي
ویجب ان یحتوي ھذا الاعتراض على الاسباب وان یبلغ الى المدیون والى المراقب .

ولا یقبل الاستئناف الا من المدیون نفسھ او من الدائنین المعترضین.
اما مھلة الاستئناف فھي خمسة عشر یوما.

وعندما یصبح قرار تثبیت الصلح نھائیا تنقطع حتما وظیفة المراقب الا اذا كان في عقد الصلح نص صریح یكلفھ
مراقبة تنفیذه. ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقب یحددھا القاضي المنتدب . وكل اتفاق مخالف یكون باطلا.

المادة 481

ان تثبیت الصلح الاحتیاطي یجعلھ اجباریا على جمیع الدائنین.
ان الدائنین حتى الذین وافقوا منھم اختیاریا على عقد الصلح یحتفظون تماما بجمیع حقوقھم على شركاء المدیون في
الدین وكفلائھ والذین تفرغ لھم المدیون.غیر انھ یحق لھم ان یتدخلوا في المناقشة لتقدیم ملحوظاتھم في شأن الصلح.
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المادة 482

ان الصلح الممنوح لشركة ما یستفید منھ الشركاء المسؤولون شخصیا عن دیون الشركة, ما لم یكن نص مخالف .

المادة 483

في كل شركة تجاریة اصدرت سندات تربو قیمتھا على عشرین في المئة من مجموع الدیون التي علیھا, لا یجوز
منح الصلح الا اذا وافقت على المقترحات جمعیة اصحاب السندات بقرار یتخذ وفاقا لشروط النصاب والغالبیة

المعینة في باب الشركات المغفلة.
ان موافقة جمعیة اصحاب السندات تكون واجبة ایة كانت النسبة بین مبلغ الدین الناشيء عن السندات ومجموع
الدین العام اذا كان عقد الصلح یتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عینت عند اصدار السندات فیما

یختص بحاملیھا.

المادة 484

وكلما وجدت فائدة من عقد جمعیة اصحاب السندات , فالمھلة التي تحددت سابقا لدعوة الدائنین یمكن ان تزاد الى
ستین یوما.

المادة 485

ان اصحاب السندات المشترط لھا اداء مكافأة عند الایفاء لا یقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار بل یضیفون الیھ
الجزء الذي استحقونھ من المكافأة عن المدة المنقضیة.

المادة 486

بناء على طلب اي دائن كان في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ نشر قرار التثبیت , یحق للمحكمة ان تبطل
الصلح وان تعلن افلاس المدیون اذا ثبت انھ بالغ احتیالا في تحدید الدیون المترتبة علیھ او اخفى قسما لا یستھان بھ

من موجوداتھ.
ولا تقبل ایة دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تثبیتھ.

واذا تقرر ابطال الصلح فان ذمة الكفلاء الذین لم یشتركوا في الاحتیال تبرأ من الموجبات التي التزموھا في عقد
الصلح, والرھون العقاریة وغیرھا من التأمینات المقامة في الصك نفسھ تسقط حكما.

المادة 487
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اذا لم یقم المدیون بتنفیذ جمیع الموجبات المنصوص علیھا في عقد الصلح فیحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء
والتذرع بالحقوق الممنوحة على سبیل التأمین ان یطلب حل الصلح واشھار افلاس المدیون.

المادة 488

یجوز ان یشترط في عقد الصلح ان التاجر لا تبرأ ذمتھ نھائیا من القسم المسقط من دینھ بمقتضى ھذا العقد الا اذا
بقي معسرا. على ان مدة تطبیق ھذا الشرط یجب ان تحدد بخمس سنوات كما یشترط ان تزید قیمة موجودات

المدیون على الدیون المترتبة علیھ بمعدل خمسة وعشرین في المئة على الاقل.

الباب الثاني : - في ا��ف��س

الفصل ا��ول : - في افتتاح ا��ف��س

المادة 489

مع الاحتفاظ بتطبیق احكام الباب السابق یعتبر في حالة الافلاس كل تاجر ینقطع عن دفع دیونھ التجاریة, وكل
تاجر لا یدعم الثقة المالیة بھ الا بوسائل یظھر بجلاء انھا غیر مشروعة.

المادة 490

یعلن الافلاس  بمقتضى حكم من المحكمة الابتدائیة الموجودة في منطقتھا المؤسسة التجاریة الاصلیة. ویكون ھذا
الحكم معجل التنفیذ.

واذا قضت  عدة محاكم في آن واحد باعلان افلاس  التاجر نفسھ كان ثمة سیل لتعیین المرجع.
ان المحكمة المشار الیھا فیما سبق تكون صالحة لرؤیة جمیع الدعاوى التي یمكن ان تحدث  ویكون منشأھا

القواعد المختصة بالافلاس .
 

المادة 491

یجوز ان ترفع القضیة الى المحكمة بتصریح من التاجر نفسھ, ویجب علیھ ان یقوم بھذا التصریح في خلال
عشرین یوما من تاریخ انقطاعھ عن الدفع والا استھدف لارتكاب جنحة الافلاس التقصیري وعلیھ ان یودع في

الوقت نفسھ موازنة مفصلة ومصدق على كونھا مطابقة لحالة موجوداتھ والدیون المطلوبة منھ.

المادة 492
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ویجوز ایضا ان ترفع القضیة الى المحكمة بطلب استحضار لمدة ثلاثة ایام یقدمھ دائن او عدة دائنین.
وفي الاحوال المستعجلة كما لو اقفل التاجر مخازنھ وھرب او اخفى قسما ھاما من موجوداتھ, یحق للدائنین

المراجعة بطریقة الاستدعاء بلا دعوة وعندئذ تفصل المحكمة القضیة في غرفة المذاكرة.

المادة 493

وللمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابیر الاحتیاطیة اللازمة لصیانة حقوق الدائنین بناء على طلب النیابة العامة او عفوا
من تلقاء نفسھا.

وللمحكمة عند الاقتضاء ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسھا ایضا.

المادة 494

ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي یجوز اعلان افلاسھ قضائیا في مھلة سنة ابتداء من تاریخ اعتزالھ
التجارة او من تاریخ وفاتھ اذا كان انقطاعھ عن الایفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.

غیر انھ لا یجوز لورثة التاجر المتوفي ان یطلبوا افلاسھ.

المادة 495

یجب ان یتضمن الحكم باعلان الافلاس تعیین وقت الانقطاع عن الایفاء.
ویجوز للمحكمة ان ترجع وقت الانقطاع عن الایفاء الى تاریخ اسبق بمقتضى حكم بتبدیل التاریخ او عدة احكام
تصدرھا فیما بعد بناء على تقریر القاضي المنتدب او من تلقاء نفسھا او بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سیما

طلب الدائنین اذ یحق لكل منھم ان یقوم بالمراجعة على حدة.
ولا یجوز قبول ھذا الطلب بعد فوات المھلة التي نصت علیھا المادة 551 والتي تقفل نھائیا بعد فواتھا لائحة

الدیون. وبعد انقضاء ھذه المھلة یصبح الوقت الذي عین للانقطاع عن الایفاء محددا على وجھ لا یقبل المراجعة
بالنظر الى الدائنین.

ان وقت الانقطاع عن الایفاء لا یمكن ارجاعھ الى اكثر من ثمانیة عشر شھرا قبل الحكم باعلان الافلاس .

المادة 496

ان الحكم باعلان الافلاس والاحكام بتبدیل تاریخ الانقطاع عن الایفاء یجب ان تلصق في خلال خمسة ایام بعنایة
وكلاء التفلیسة في ردھة المحكمة التي اصدرتھا وفي اقرب مركز للبورصة ویجب ایضا ان تنشر خلاصتھا في

خلال المھلة نفسھا في احدى جرائد الاعلانات .
ویجب ان یتم ھذا النشر في المحل الذي اعلن فیھ الافلاس وفي سائر الاماكن التي یكون للمفلس فیھا مؤسسات

تجاریة.
كما یجب في الوقت نفسھ ان تسجل ھذه الاحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى النیابة العامة بعنایة الكاتب .
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المادة 497

ان ھذه الاحكام قابلة للاعتراض والاستئناف وكذلك جمیع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسیة, ما لم یكن في
ھذا القانون نص مخالف .

ان مھل الاعتراض تكون على السواء ثمانیة ایام ومھل الاستئناف خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ الاحكام,
على ان المھل المختصة بالاحكام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة في الجرائد تبتدىء من یوم اتمام

ھذه المعاملات .
وتفصل محكمة الاستئناف المقدمین من قبل المفلسین لا یكون لھما في حال من الاحوال مفعول موقف .

المادة 498

اذا ظھر للمحكمة عرضا في اثناء محاكمة مدنیة او تجاریة او جزائیة ان التاجر في حالة افلاس ظاھرة فیحق
لھا, وان یكن الافلاس لم یعلن, ان تطبق احكام الافلاس الاساسیة كما ھي محددة في ھذا الكتاب .

الفصل الثاني : - في المفاعيل المبا��ة للحكم باع��ن ا��ف��س

المادة 499

ان اسماء التجار المعلن افلاسھم ولم یستعیدوا اعتبارھم تدرج في جدول یلصق على باب كل محكمة وفي الردھة
العامة من جمیع البورصات .

ولا یدرج اسم التاجر في الجدول اذا كان متوفي وقت اعلان افلاسھ اما في سائر الاحوال فیشطب اسم التاجر
المفلس بعد وفاتھ بستة اشھر.

المادة 500

وفیما عدا ذلك تسقط حقوق المفلس السیاسیة. فلا یجوز ان یكون ناخبا او منتخبا في المجالس السیاسیة او
المختصة بالمھن ولا یجوز لھ ان یقوم بوظیفة او بمھمة عامة.

المادة 501

ان الحكم باعلان الافلاس ینتج حتما منذ یوم صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفلیسة عن ادارة لجمیع اموالھ حتى
الاموال التي یمكن ان یحرزھا في مدة الافلاس .

ولا یجوز للمفلس على الخصوص ان یبیع شیئا من اموالھ ولا یحق لھ القیام باي ایفاء او قبض الا اذا كان الایفاء
عن حسن نیة لسند تجاري, ولا یمكنھ ان یعاقد او یداعي امام القضاء الا بصفة فریق متدخل في الدعاوى التي
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یتتبعھا وكلاء التفلیسة.
على انھ یستطیع القیام بجمیع الاعمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقھ.

المادة 502

بید ان ھذا التخلي لا یشمل الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس او بصفة كونھ رب عیلة او الحقوق التي
تتناول مصلحة ادبیة محضة.

على انھ یقبل تدخل وكلاء التفلیسة في القضیة اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.
وكذلك لا یشمل التخلي الاموال التي جعلھا القانون غیر قابلة للحجز ولا الارباح التي یمكن ان یحرزھا المفلس

بنشاطھ او صناعتھ وذلك على قدر ما یعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسھ وعیلتھ.

المادة 503

ان الحكم باعلان الافلاس یستلزم ایقاف الدائنین العادیین او الحائزین لامتیاز عام من المداعاة الفردیة التي
تنحصر بعد صدور ھذا الحكم في وكلاء التفلیسة من غیر تفریق بین الدیون التجاریة والدیون المدنیة.

المادة 504

ان الحكم باعلان الافلاس یوقف , النظر الى جماعة الدائنین فقط, مجرى فوائد الدیون غیر المؤمنة بامتیاز او
برھن عقاري او غیر عقاري.

اما فوائد الدیون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بھا الا من اصل الاموال الناتجة عن بیع الاملاك الموضوعة تأمینا.

المادة 505

ان الحكم باعلان الافلاس یكون مسقطا للاجل بالنظر الى المفلس وحده دون شركائھ في الموجب وان یكن ذلك
في مصلحة دائنیھ الحاصلین على تأمین.

ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند الایفاء ان یبرزوھا حالا في التفلیسة كما جاء في باب الصلح الاحتیاطي.

المادة 506

اذا كان المفلس صاحب اموال عقاریة او حقوق عینیة عقاریة فیكون الحكم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر
المختصة بالرھون العقاریة ویسجل بعنایة وكلاء التفلیسة فینشأ عنھ من تاریخ تسجیلھ رھن اجباري لمصلحة

جماعة الدائنین.

المادة 507
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ان الاعمال الآتیة تكون باطلة حتما بالنظر الى جماعة الدائنین اذا كان المدیون قد قام بھا بعد تاریخ انقطاعھ عن
الایفاء كما عینتھ المحكمة او في خلال العشرین یوما السابقة لھذا التاریخ:

اولا - الاعمال والتفرغات المجانیة ما خلا الھدایا الصغیرة المعتادة او انشاء وقف .
ثانیا - الایفاآت السابقة للاستحقاق ایة كانت صیغتھا.

ثالثا - الایفاء لدیون نقدیة مستحقة بغیر نقود او سندات سحب او سندات "لامر" او حوالات , وبوجھ عام كل
ایفاء باداء بدل.

رابعا - اقامة رھن عقاري اتفاقي او قضائي او رھن منقول او رھن استغلال على اموال المدیون لتأمین دین
سابق.

ان الایفاء باداء البدل اذا حصل بشكل التفرغ عن عقار فان البطلان لا یكون لھ مفعول الا تجاه الدائن الذي عاقد
المفلس .

ولا یمس حقوق من تلقوا الملك عن ھذا الدائن مقابل بدل بشرط ان یكونوا حسني النیة.

المادة 508

كل ایفاء آخر لدیون مستحقة یقوم بھ المدیون وكل عمل یجریھ مقابل بدل بعد انقطاعھ عن الایفاء وقبل الحكم
باعلان الافلاس یجوز ابطالھما اذا كان الاشخاص الذین قبضوا من المدیون او عاقدوه عالمین بانقطاعھ عن

الایفاء.

المادة 509

ان ابطال الاعمال المتقدم ذكرھا تفسح مجالا عند الاقتضاء لاقامة دعوى الاسترجاع.
واذا كان الموفى سند سحب او شكا فلا یجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي السند او

الشك لحسابھ اما اذا كان سندا "لامر" فلا یجوز ان تقام الدعوى الا على المظھر الاول.
وفي كلا الحالین یجب ان یقام البرھان على ان الشخص الذي یطلب منھ الارجاع كان عالما وقت اصدار السند

بانقطاع المدیون عن الایفاء.

المادة 510

یكون باطلا تجاه جماعة الدائنین قید الرھن بعد تسجیل الحكم باعلان الافلاس .
وتكون قابلة للابطال القیود المتخذة بعد الانقطاع عن لایفاء او في خلال العشرین یوما التي سبقتھ اذا كان قد

مضى اكثر من خمسة عشر یوما بین تاریخ انشاء التأمین وتاریخ القید واذا كان التاخیر قد اضر بالدائنین.

المادة 511
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ان دعاوى الابطال المنصوص علیھا في المواد 507 و508 و510 تسقط بحكم مرور الزمن بعد ثمانیة عشر
شھرا من یوم اعلان الافلاس .

الفصل الثالث : - اصول المحاكمة في ا��ف��س

الجزء ا��ول : - اركان هيئة التفليسة

المادة 512

تسلم ادارة ممتلكات المفلس الى وكیل مأجور یدعى وكیل التفلیسة ان الحكم باعلان الافلاس یعین وكیلا او
عدة وكلاء للتفلیسة.

ویمكن في كل وقت ان یزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة. وتحدد نفقاتھم ومرتباتھم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا
للتعریفة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 79/ ل المؤرخ في 13 آذار سنة 1933 ویحق للمدیون وللدائنین
ان یعترضوا على قرار النفقات في ظرف ثمانیة ایام وتفصل المحكمة قضیة الاعتراض في غرفة المذاكرة.

المادة 513

یجوز ان یعین في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب او مراقبان من الدائنین الذین یرشحون انفسھم
لھذه المھمة.

المادة 514

لا یجوز ان یعین وكیلا للتفلیسة قریب او مصاھر للمفلس لغایة الدرجة الرابعة.

المادة 515

واذا اقتضت الحال ان یضاف او یبدل وكیل او عدة وكلاء للتفلیسة فیراجع القاضي المنتدب المحكمة وھي
تتولى امر التعیین.

المادة 516

اذا عین عدة وكلاء للتفلیسة فلا یجوز لھم ان یعملوا الا متحدین على انھ یحق للقاضي المنتدب ان یعطي
وكیلا منھم او عدة وكلاء اذنا خاصا في القیام على انفراد ببعض الاعمال الاداریة, وفي ھذه الحالة یكون

الوكلاء المأذون لھم مسؤولون وحدھم.

المادة 517
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واذا اقیم اعتراض على بعض اعمال الوكلاء فیفصل فیھ القاضي المنتدب في ظرف ثلاثة ایام. ویكون قرار
القاضي المنتدب معجل الاجراء.

المادة 518

یحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة الیھ من المفلس او من الدائنین او عفوا من تلقاء نفسھ ان
یقترح عزل وكیل او عدة وكلاء.

واذا لم ینظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ظرف ثمانیة ایام فیمكن رفعھا الى المحكمة. فتسمع عندئذ
المحكمة في غرفة المذاكرة تقریر القاضي المنتدب وایضاحات الوكلاء وتبت في امر العزل بجلسة علنیة.

المادة 519

ان القرارت المختصة بتعیین وكلاء التفلیسة او بعزلھم لا تقبل اي طریق من طرق المراجعة.

المادة 520

تعین المحكمة في حكمھا باعلان الافلاس احد اعضائھا لیكون قاضیا منتدبا.

المادة 521

یكلف القاضي المنتدب على وجھ خاص ان یعجل ویراقب اعمال التفلیسة وادارتھا. وعلیھ ان یرفع الى
المحكمة تقریرا عن جمیع المنازعات التي تنشأ عن التفلیسة وتكون داخلة في صلاحیة المحكمة.

المادة 522

ان قرارات القاضي المنتدب تودع في الحال قلم المحكمة ویجوز للمحكمة. وتكون على كل حال قابلة
لاعتراض كل ذي مصلحة امام المحكمة ایضا ان تنظر فیھا من تلقاء نفسھا.

ویقدم الاعتراض في شكل تصریح بسیط الى قلم المحكمة في ظرف خمسة ایام من تاریخ القرار وعلى
المحكمة ان تفصل فیھ في ظرف ثمانیة ایام بقرار لا یقبل المراجعة.

المادة 523

للمحكمة في كل آن ان تستبدل القاضي المنتدب للتفلیسة بغیره من اعضائھا ولا یكون ھذا القرار وقرار تعیین
القاضي المنتدب قابلین لطرق المراجعة.
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الجزء الثاني : - في ادارة موجودات المفلس

المادة 524

على المحكمة في حكمھا باعلان الافلاس ان تأمر بوضع الاختام ویحق لھا في كل حال من احوال القضیة ان
تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقیفھ, وفي جمیع الاحوال لا یجوز للمفلس ان یبتعد عن محل اقامتھ

بدون اذن القاضي المنتدب .
اذا رأى القاضي المنتدب انھ یمكن جرد موجودات المفلس في یوم واحد فلا توضع الاختام بل یشرع حالا في

تنظیم لائحة الجرد.

المادة 525

على كاتب المحكمة ان یرسل في الحال علما الى حاكم الصلح بفقرة الحكم التي تقضي بوضع الاختام.
ویحق لحاكم الصلح ان یضع الاختام حتى قبل صدور ھذا الحكم اما من تلقاء نفسھ واما بناء على طلب دائن

او عدة دائنین وھو لا یملك ھذا الحق الا في حالة ھرب المدیون او تھریب موجوداتھ كلھا او بعضھا.

المادة 526

توضع الاختام على المخازن والمكاتب والصنادیق والاضبارات والدفاتر والاوراق ومنقولات المفلس
واشیائھ.

وفي حالة افلاس شركة تضامن لا یكتفي بوضع الاختام على مركز الشركة الرئیسي بل یجب وضعھا في
محل اقامة كل من الشركاء المتضامنین على حدة.

وفي جمیع الاحوال یرسل حاكم الصلح بدون ابطاء علما بوضع الاختام الى رئیس المحكمة.

المادة 527

واذا كان وضع الاختام لم یجر قبل تعیین وكلاء التفلیسة فعلى ھؤلاء ان یطلبوا وضعھا من حاكم الصلح.

المادة 528

على القاضي المنتدب ان یأمر بناء على طلب وكلاء التفلیسة بعدم وضع الاختام على الاشیاء الآتیة او
الترخیص استخراجھا الثیاب والملبوسات والاثاث والامتعة الضروریة للمفلس او لعیلتھ.

ویجري تسلیم ما سمح بھ القاضي المنتدب وفاقا للبیان الذي رفعھ الیھ وكلاء التفلیسة. ویحق لھ ان یجیز ایضا
عدم وضع الاختام:

1) على الاشیاء القابلة لھلاك قریب او لنقص عاجل في قیمتھا.
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2) على الاشیاء الصالحة لاستثمار المؤسسة التجاریة اذا كان ھذا الاستثمار لا یمكن توقیفھ بلا ضرر یلحق
بالدائنین.

وتدون الاشیاء المشار الیھا في الفقرتین السابقتین حالا مع بیان قیمتھا في قائمة جرد یضعھا وكلاء التفلیسة
بحضور حاكم الصلح الذي یجب علیھ ان یوقع المحضر.

المادة 529

ان بیع الاشیاء القابلة للھلاك او لنقص عاجل في قیمتھا او التي تستلزم صیانتھا نفقة طائلة یتم بعنایة الوكلاء
وبترخیص من القاضي المنتدب .

ان استثمار المؤسسة التجاریة بعنایة وكلاء التفلیسة لا یجوز ان تسمح بھ المحكمة بناء على تقریر القاضي
المنتدب الا اذا كانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنین تستوجبھ بحكم الضرورة.

المادة 530

یستخرج حاكم الصلح الدفاتر التجاریة من بین الاشیاء المختومة ویسلمھا الى وكلاء التفلیسة بعد ان یعلم على
آخر قیودھا ثم یثبت في محضره باختصار الحالة التي كانت علیھا تلك الدفاتر.

ان اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القریب او المعدة للقبول او التي تستلزم معاملات احتیاطیة یستخرجھا
ایضا حاكم الصلح من بین الاشیاء المختومة ویسلمھا بعد ذكر اوصافھا الى وكلاء التفلیسة لتحصیل قیمتھا ثم

تسلیم لائحة ھذه السندات الى القاضي المنتدب .
اما الدیون الاخرى فیستوفیھا وكلاء التفلیسة مقابل سند ایصال منھم. واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم

الى الوكلاء فیفضونھا ویحق للمفلس اذا كان حاضرا ان یقف على فضھا.

المادة 531

 یجوز للمفلس ولعیلتھ ان یأخذا من موجودات التفلیسة معونة غذائیة یحددھا القاضي المنتدب بناء على
اقتراح الوكلاء.

المادة 532

یدعو الوكلاء المفلس لاقفال الدفاتر وایقاف حساباتھا بحضوره. واذا لم یلب الدعوة یرسل الیھ انذار بوجوب
الحضور في خلال ثمان واربعین ساعة على الاكثر.

ویمكنھ ان ینیب عنھ مفوضا بشرط ان یبدي اسبابا لتمنعھ عن الحضور یراھا القاضي المنتدب جدیرة
بالقبول.

المادة 533
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اذا لم یقدم المفلس الموازنة فعلى الوكلاء ان ینظموھا بلا ابطاء مستندین الى دفاتر المفلس واوراقھ
والمعلومات التي یحصلون علیھا ثم یودعون الموازنة قلم المحكمة.

المادة 534

یجوز للقاضي المنتدب ان یسمع اقوال المفلس وكتابھ ومستخدمیھ وكل شخص آخر سواء كان فیما یختص
بتنظیم الموازنة او باسباب التفلیسة وظروفھا.

المادة 535

اذا اعلن افلاس تاجر بعد وفاتھ او توفي التاجر بعد اعلان افلاسھ فیحق لارملتھ واولاده وورثتھ ان یحضروا
بانفسھم او ینیبوا عنھم من یمثلھم للقیام مقام المفلس بتنظیم الموازنة وبسائر معاملات الافلاس .

المادة 536

في خلال ثلاثة ایام من تاریخ وضع الاختام او من تاریخ صدور الحكم باعلان الافلاس اذا كان ھذا التدبیر قد
جرى قبل صدوره, یطلب الوكلاء رفع الاختام للشروع في جرد اموال المفلس بحضوره او بعد دعوتھ حسب

الاصول.

المادة 537

ینظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور قاضي الصلح في نسختین اصلیتین على نسبة ما یرفع من الاختام فیوقع
ھذا القاضي امضاءه على القائمة بعد كل فراغ من العمل وتودع احدى ھاتین النسختین قلم المحكمة في خلال

اربع وعشرین ساعة وتبقى النسخة الاخرى في ایدي الوكلاء.
وللوكلاء ان یستعینوا بمن یشاؤون في تنظیم قائمة الجرد وفي تخمین الاشیاء.

وتجري مقابلة للاشیاء التي اعفیت من وضع الاختام او التي استخرجت من بین الاشیاء المختومة ووضعت
لھا قائمة جرد وقدرت قیمتھا كما تقدم ببانھ.

المادة 538

اذا اعلن الافلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل اعلانھ فیشرع حالا في تنظیمھا وفاقا
للصیغ المبینة في المادة السابقة بحضور الورثة او بعد دعوتھم حسب الاصول ویجري الامر على ھذا

المنوال اذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.

المادة 539
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یجب على الوكلاء في كل تفلیسة ان یرفعوا الى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر یوما من تاریخ
استلامھم مھام وظیفتھم تقریرا او حسابا اجمالیا عن حالة الافلاس الظاھرة وعن ظروفھا واسبابھا الاساسیة

والاوصاف التي یظھر انھا تتصف بھا.
وعلى القاضي المنتدب ان یحیل بلا ابطاء ذلك التقریر الى النیابة العامة مع ملحوظاتھ.

واذا لم یرفع الیھ التقریر في المھلة المعینة فعلیھ ان یعلم النیابة العامة مبینا اسباب التأخیر.

المادة 540

یحق لضباط النیابة العامة ان ینتقلوا الى محل اقامة المفلس للوقوف على تنظیم قائمة الجرد ولھم في كل وقت
ان یطلبوا ایداعھم جمیع المعاملات والدفاتر والاوراق المختصة بالتفلیسة.

المادة 541

بعد الانتھاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وسندات الدین المطلوب للمفلس والدفاتر والاوراق واثاث
المدیون وامتعتھ الى وكلاء التفلیسة فیوقعون على استلامھم ایاھا في ذیل قائمة الجرد.

المادة 542

یجب على الوكلاء من حین استلامھم مھام وظیفتھم ان یقوموا بجمیع الاعمال اللازمة لصیانة حقوق المفلس
تجاه مدیونیھ.

وعلیھم ایضا ان یطلبوا قید الرھون على عقارات مدیوني المفلس اذا لم یكن المفلس قد طلبھ.
ویجري الوكلاء القید باسم جماعة الدائنین ویضمون الى جداولھم شھادة تثبت تعیینھم.

ثم یجب علیھم اخیرا ان یتخذوا قیدا بالرھن الاجباري المختص بجماعة الدائنین كما ھو مبین فیما تقدم.

المادة 543

ویواصل الوكلاء تحت اشراف القاضي المنتدب تحصیل الدیون المترتبة للمفلس .

المادة 544

یحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوتھ حسب الاصول ان یأذن للوكلاء في بیع الاشیاء
المنقولة والبضائع. وھو یقرر اجراء ھذا البیع اما بالطریقة الحبیة واما بالمزایدة العلنیة بواسطة دائرة

الاجراء.
وبمقتضى الاذن نفسھ وبعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبین اذا وجدوا, یحق للوكلاء على وجھ
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استثنائي ان یشرعوا في بیع العقارات لا سیما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المؤسسة التجاریة وفاقا للصیغ
المعینة فیما یلي للبیوع العقاریة بعد تقریر اتحاد الدائنین.

المادة 545

ان النقود الناتجة عن البیوع وعن التحصیلات تسلم حالا الى البنك المجاز لھ قبول ودائع الدولة بعد حسم
المبالغ التي یقررھا القاضي المنتدب للنفقات والمصاریف .

ویجب ان یثبت للقاضي المنتدب حصول ھذا الایداع في خلال ثلاثة ایام من تاریخ القبض . واذا تأخر
الوكلاء وجبت علیھم فائدة المبالغ التي لم یودعوھا.

جمیع المبالغ التي اودعھا الوكلاء او غیرھا من المبالغ التي اودعھا اشخاص آخرون لحساب التفلیسة لا یمكن
استرجاعھا الا بقرار من القاضي المنتدب . واذا كان ھناك اعتراض فعلى الوكلاء ان یحصلوا مقدما على

قرار برفعھ.
ویجوز للقاضي المنتدب ان یأمر باجراء الدفع من البنك مباشرة لید دائني التفلیسة وفاقا لجدول توزیع ینظمھ

الوكلاء ویأمر القاضي المنتدب باجرائھ.

المادة 546

یحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان یصالحوا في كل نزاع یتعلق
بجماعة الدائنین حتى ما كان منھ مختصا بحقوق او دعاوى عقاریة.

واذا كان موضوع المصالحة ذا قیمة غیر معینة او كانت قیمتھ تربو على خمسمایة لیرة لبنانیة فیجب تصدیق
المحكمة على المصالحة.

ویدعى المفلس لحضور معاملة التصدیق ویكون لھ في كل حال حق الاعتراض علیھا ویكفي اعتراضھ
للحؤول دون المصالحة اذا كان موضوعھا اموالا عقاریة.

ان اعمال التنازل والعدول والرضوخ لا یمكن ان یجریھا الوكلاء الا على الطریقة نفسھا.

الجزء الثالث : - في تقرير الديون المترتبة على المفلس

المادة 547

منذ صدور الحكم باعلان الافلاس یستطیع الدائنون ان یسلموا الى وكلاء التفلیسة سنداتھم مع جدول یدل على
الاوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة.

ویوقع الدائن او وكیلھ على ھذا الجدول ویضم الیھ تفویض الوكیل.
ویعطى الوكلاء سند ایصال بملف الاوراق المبرزة ویمكن ارسال ھذا الملف الیھم بواسطة كتاب مضمون مع

علم بالوصول.
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وبعد انعقاد جمعیة الصلح یرجع الوكلاء الاوراق التي سلمت الیھم ولا یكونون مسؤولین عن السندات الا في
مدة سنة من تاریخ انعقاد ھذه الجمعیة.

المادة 548

ان الدائنین الذین قیدت اسماؤھم في الموازنة ولم یبرزوا اسناد دیونھم في الثمانیة الایام التي تلي الحكم
باعلان الافلاس یبلغون في نھایة ھذه المھلة بواسطة النشر في الجرائد او بكتاب من الوكلاء انھ یجب علیھم

تسلیم سنداتھم مع الجدول التفصیلي الى وكلاء التفلیسة في خلال خمسة عشر یوما من تاریخ النشر.
وتزاد ھذه المھلة للدائنین المقیمین خارج الاراضي اللبنانیة وفاقا للقواعد المقررة في باب التبلیغ من قانون

اصول المحاكمات المدنیة.

المادة 549

یجري تحقیق الدیون بعنایة وكلاء التفلیسة وبمعاونة المراقبین اذا وجدوا, مع الاحتفاظ بموافقة القاضي
المنتدب وبحضور المفلس او بعد دعوتھ حسب الاصول.

واذا كان وكلاء التفلیسة یجادلون في صحة الدین كلھ او یعضھ فیبلغون الامر الى الدائن بكتاب مضمون.
ویعطى الدائن عشرة ایام لتقدیم ایضاحاتھ الخطیة او الشفھیة.

المادة 550

على اثر الفراغ من تحقیق الدیون وفي خلال ثلاثة اشھر على الاكثر من تاریخ الحكم باعلان الافلاس , یودع
الوكلاء قلم المحكمة بیانا للدیون التي قاموا بتحقیقھا مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على

اقتراحھم فیما یختص بكل منھا.
وعلى الكاتب ان یعلم الدائنین بلا ابطاء بایداع ھذا البیان بواسطة النشر في الجرائد, ویرسل الیھم علاوة على

ذلك كتابا یبین فیھ لكل منھم المبلغ المقید لھ في البیان.
وفي احوال جد استثنائیة یمكن تجاوز المھلة المحددة في الفقرة الاولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب .

المادة 551

 كل دائن اثبت دینھ او ادرج اسمھ في الموازنة یجوز لھ في خلال ثمانیة ایام من تاریخ النشرات المشار الیھا
في المادة السابقة ان یبدي لقلم المحكمة مطالب او اعتراضات بشرح على البیان یضعھ بنفسھ او بواسطة

وكیل. ویعطى المفلس الحق نفسھ.
ان القاضي المنتدب بعد نھایة ھذه المھلة وبناء على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات

المعروضة على المحكمة یقرر نھائیا بیان الدیون وینفذ الوكلاء قراره بتوقیعھم التصریح الآتي على جدول
الدیون المثبتة:
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" بناء على اثبات السید...........او الشركة................ قبل او (قبلت ) بصفة دائن (عادي او ممتاز او
مرتھن) في التفلیسة بمبلغ............".

المادة 552

ان الدیون المتنازع علیھا تحال بعنایة الكاتب الى المحكمة التجاریة لتنظر فیھا بجلسة تعقد في خلال ثلاثین
یوما من تاریخ النشر المذكور في المادة 550 وتفصل فیھا بناء على تقریر القاضي المنتدب ویبلغ موعد

الجلسة الى الفریقین بواسطة كتاب مضمون یرسلھ الكاتب قبل الجلسة بثلاثة ایام على الاقل.

المادة 553

یحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ یعینھ القرار نفسھ ولا یكون ھذا
القرار قابلا لاي طریق من طرق المراجعة.

المادة 554

ان الدائن الذي لا یتناول النزاع الا حقھ في الامتیاز او الرھن العقاري یقبل في مناقشات التفلیسة كدائن
عادي.

المادة 555

ان الدائنین الذي تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات دیونھم في المھل المعینة لھم سواء اكانوا معلومین
ام مجھولین لا یشتركون في التوزیع الذي سیجرى على ان باب الاعتراض یبقى مفتوحا امامھم لغایة الانتھاء

من توزیع النقود.
اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقھم .

ان اعتراضھم لا یوقف تنفیذ التوزیعات التي امر بھا القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في توزیعات جدیدة قبل
الفصل في اعتراضھم فیشركون فیھا بالمبلغ الذي تعینھ المحكمة بصورة موقتة ویحتفظ بھذا المبلغ الى ما بعد

الفصل في اعتراضھم. واذا اعترف لھم فیما بعد بصفة الدائنین فلا یحق لھم المطالبة بشيء من التوزیعات
التي كان قد امر بھا القاضي المنتدب ولكن یحق لھم ان یقتعطوا من الموجود الذي لم یوزع الحصص التي

تعود لدیونھم من التوزیعات الاولى.

المادة 556

ان الاسناد التي اصدرتھا شركة تجاریة على وجھ قانوني لا تخضع لمعاملة تحقیق الدیون.

الفصل الرابع : - في حلول قضايا التفليسة
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الجزء ا��ول : - في الصلح البسيط

المادة 557

یجب على القاضي المفوض في خلال الثلاثة الایام التي تلي اختتام جدول الدیون او في خلال الثلاثة الایام
التي تلي قرار المحكمة الذي صدر عملا باحكام المادة 553 اذا كان ھناك نزاع, ان یدعو بواسطة الكاتب

الدائنین الذین اثبتت دیونھم للمفاوضة في عقد الصلح.
ویجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من اجلھ یعقد الاجتماع. اما الدائنون الذین

قبلت دیونھم موقتا فیدعى كل واحد منھم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الایام التي تلي قرار المحكمة في
شأنھم.

المادة 558

تنعقد الجمعیة برئاسة القاضي المفوض في المحل والیوم والساعة التي عینھا. ویشترك فیھا الدائنون الذین
اثبتت دیونھم نھائیا او قبلت موقتا اما بانفسھم واما بواسطة مفوضین من قبلھم.

ویدعى المفلس الى ھذا الاجتماع ویجب علیھ ان یحضر بنفسھ ولا یجوز لھ ان یرسل من یمثلھ الا لاسباب
صالحة وافق علیھا القاضي المفوض .

المادة 559

یقدم وكلاء التفلیسة تقریرا عن حالتھا وعن المعاملات والعملیات التي اجریت ویجب ان تسمع اقوال المفلس
.

ویسلم تقریر وكلاء التفلیسة المشتمل على تواقیعھم الى القاضي المفوض فینظم ھذا القاضي محضرا عما قیل
وتقرر في الجمعیة.

المادة 560

لا یجوز للدائنین المتناقشین ان یقبلوا عقد الصلح بعد التفلیسة ما لم تتوفر الشروط الاتیة والا كان العقد باطلا.
ان ھذا العقد لا یتم الا بتصویت عدد من الدائنین یؤلفون الاكثریة ویكون لھم ثلثا مبلغ الدیون المقبولة على

وجھ نھائي او موقت وفاقا لاحكام الجزء الثالث من الفصل الثالث .
على ان الدیون المطلوبة للذین لم یشتركوا في التصویت تحسم عند حساب غالبیة الاصوات وغالبیة المبالغ.

ولا یشترك في التصویت زوج المفلس واقرباؤه ومصاھروه حتى الدرجة الرابعة ولا الاشخاص الذین
تفرغوا لھم وفاقا للشروط المبینة في باب الصلح الاحتیاطي.
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المادة 561

ان الدائنین الحاصلین على رھن عقاري او امتیاز رھن منقول لا یحق لھم ان یصوتوا الا اذا تنازلوا عن
تأمیناتھم وفاقا للشروط المبینة في باب الصلح الاحتیاطي.

المادة 562

یجب ان یوقع عقد الصلح في نفس الجلسة والا كان باطلا. واذا لم یرض بالصلح الا غالبیة عدد الدائنین او
غالبیة الحائزین لثلثي الدیون منھم فتؤجل المناقشة ثمانیة ایام لا مھلة بعدھا.

وفي ھذه الحالة لا یجب على الدائنین الذین حضروا الجمعیة الاولى او كانوا ممثلین فیھا على وجھ قانوني
ووقعوا امضاءھم على محضر جلستھا ان یحضروا الجمعیة الثانیة.

وتبقى القرارات التي اتخذوھا والموافقات التي ایدوھا صالحة یعتد بھا اذا جاؤوا وعدلوھا في الاجتماع
الاخیر. ان توقیع الدائنین في الجمعیات یمكن ان یستعاض عنھ بتوقیع منھم على بطاقة تصویت تلحق

بالمحضر.

المادة 563

لا یجوز عقد الصلح لمفلس حكم علیھ بالافلاس الاحتیالي واذا كان التحقیق جاریا في شأن افلاس احتیالي
فیدعى الدائنون لیقرروا ما اذا كانوا ینوون المناقشة في امر الصلح عند التبرئة فیؤجلون الفصل في ھذا

الشأن الى ما بعد انتھاء التعقبات .
على ان ھذا التأجیل لا یمكن تقریره الا اذا توفرت غالبیة العدد وغالبیة المبلغ المعینتین فیما تقدم.

واذا اقتضت الحال اجراء المناقشة في امر الصلح بعد انتھاء مدة التأجیل فتطبق على المناقشة الجدیدة القواعد
المعینة في المادة السابقة.

المادة 564

اذا حكم على المفلس لافلاس بسیط كان عقد الصلح ممكنا.
على ان الدائنین یمكنھم في حالة البدء بالتعقبات ان یؤجلوا التناقش الى ما بعد انتھائھا وفاقا لاحكام المادة

السابقة.

المادة 565

اذا كان الامر یختص بشركة تجاریة اصدرت سندات فان الصلح لا یمكن عقده الا اذا وافقت علیھ جمعیة
حملة السندات وابدت رأیھا في الاحوال وعلى الشروط المبینة في باب الصلح الاحتیاطي.
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المادة 566

یجوز الاعتراض على الصلح لجمیع الدائنین الذین كان لھم حق الاشتراك في عقد الصلح وللذین جرى
الاعتراف بحقوقھم بعدئذ ولممثلي جماعة اصحاب السندات اذا وجدوا. ویجب ان یكون الاعتراض معللا وان

یبلغ الى وكیل التفلیسة والى المفلس في خلال الثمانیة الایام التي تلي عقد الصلح او عقد جمعیة اصحاب
السندات والا كان باطلا.

ویجب ان یشتمل على دعوتھم الى اول جلسة تعقدھا المحكمة.
واذا لم یكن للتفلیسة الا وكیل واحد وكان معارضا في عقد الصلح وجب علیھ ان یطلب تعیین وكیل جدید,

ویلزمھ بالنظر الى ھذا الوكیل ان یطبق الصیغ المنصوص علیھا في ھذه المادة.

المادة 567

تجري معاملة تصدیق الصلح لدى المحكمة بناء على استدعاء الفریق السباق.
ولا یجوز للمحكمة ان تفصل قبل انصرام مھلة الایام الثمانیة المنصوص علیھا في المادة السابقة واذا قدمت

اعتراضات في خلال المھلة المذكورة فتفصل المحكمة قضیة الاعتراضات وقضیة التصدیق بحكم واحد.
واذا قبل الاعتراض فالحاكم ببطلان الصلح یتناول جمیع ذوي العلاقة.

المادة 568

وفي جمیع الاحوال یضع القاضي المفوض قبل الحكم في مسألة التصدیق تقریرا عن اوصاف الافلاس وعن
امكان قبول الصلح.

المادة 569

اذا لم تراع القواعد المنصوص علیھا فیما تقدم او ظھر ان اسبابا تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة
الدائنین تحول دون الصلح لزم المحكمة عندئذ ان ترفض التصدیق.

ویمكنھا ایضا ان ترفض تصدیق عقد الصلح اذا كان لا یتضمن نصا یجیز لرئیس المحكمة ان یعین مفوضا
او عدة مفوضین یكلفون السھر على تنفیذ وفك الرھن العقاري المختص بجماعة الدائنین اذا كانوا قد اجازوه,

ومراقبة تحویل الموجودات الى نقود.

المادة 570

ان تصدیق عقد الصلح یجعلھ واجبا على جمیع الدائنین سواء اكانوا مذكورین في الموازنة ام لا. وسواء كانت
دیونھم محققة او غیر محققة. وھو نافذ حتى في حق الدائنین المقیمین خارج الاراضي اللبنانیة وفي حق الذین

قبل دخولھم موقتا في المناقشات ایا كان المبلغ الذي سیخصص لھم فیما بعد بمقتضى الحكم النھائي.
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على ان الصلح لا یكون نافذا في حق الدائنین اصحاب الامتیازات والرھون اذا كانوا لم یتنازلوا عنھا ولا في
حق الدائنین العادیین اذا كان دینھم قد نشأ في اثناء مدة التفلیسة.

المادة 571

على اثر صدور حكم التصدیق واكتسابھ صفة القضیة المحكمة تقطع مفاعیل الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط
الحقوق السیاسیة المنصوص علیھا في المادة 500 .

ان وكلاء التفلیسة الذین تنتھي وظیفتھم یقدمون للمفلس حسابھم النھائي بحضور القاضي فتجرى فیھ المناقشة
ویقرر. ثم یسلم الوكلاء الى المفلس مجموع اموالھ ودفاتره واوراقھ واشیائھ فیعطیھم سند ایصال مقابل

تسلیمھا.
وینظم القاضي المفوض محضرا لكل ذلك وتنتھي وظیفتھ.

واذا قام نزاع فالفصل فیھ للمحكمة.

المادة 572

یتضمن عقد الصلح مھلا لایفاء الدیون اقساطا لآجال متتابعة كما یتضمن على وجھ عام ابراء المدیون من
جزء كبیر او صغیر من دینھ. بید ان ھذا الابراء یترك على عاتقھ موجبا طبیعیا.

ویجوز ان لا یعقد الصلح الا بشرط الایفاء اذا ایسر المدیون وفاقا للشروط المعینة في باب الصلح الاحتیاطي.

المادة 573

یبقى الرھن العقاري المترتب لجماعة الدائنین تأمینا لایفاء مبلغ الدین المنصوص علیھ في عقد الصلح.

المادة 574

یحق للدائنین فیما عدا ذلك ان یطلبوا كفیلا او عدة كفلاء لضمان تنفیذ عقد الصلح.

المادة 575

ما دام المبلغ المنصوص علیھ في عقد الصلح لم یدفع بكاملھ لا یجوز للمدیون ان یقوم باي تصرف غیر
عادي لا یتطلبھ سیر التجارة نفسھا, ما لم یكن ھناك اتفاق على العكس .

ویجب ان تراعى في ھذا الوجھ الاحكام المنصوص علیھا في باب الصلح الاحتیاطي.

المادة 576
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لا تقبل ایة دعوى لابطال الصلح بعد التصدیق الا اذا كانت مبنیة على خداع اكتشف بعد ھذا التصدیق وكان
ناشئا عن اخفاء مال المفلس او المبالغة في الدیون المطلوبة منھ.

ویجوز لكل دائن ان یقیم ھذه الدعوى. على ان اقامتھا یجب ان تكون في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف
الخداع.

ویبطل عقد الصلح ایضا اذا حكم على المفلس لارتكابھ افلاسا احتیالیا. ویكون ابطال عقد الصلح مبرئا لذمة
الكفلاء الذین لم یشتركوا في الخداع.

المادة 577

اذا جرى بعد تصدیق عقد الصلح تعقب افلس من اجل الافلاس الاحتیالي وصدرت بحقھ مذكرة توقیف موقت
او غیر موقت , جاز للمحكمة ان تأمر بما یحق لھا اتخاذه من التدابیر الاحتیاطیة.

وتلغى ھذه التدابیر حكما منذ صدور قرار یمنع المحاكمة او حكم بالتبرئة او بالاعفاء.

المادة 578

اذا لم ینفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز ان تقام علیھ دعوى لدى المحكمة لفسخ ھذا العقد یحضرھا الكفلاء
او یدعون الیھا حسب الاصول اذا كان ھناك كفلاء.

المادة 579

عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالافلاس الاحتیالي تعمد الى تعیین قاض منتدب ووكیل او عدة
وكلاء للتفلیسة. وتعمد ایضا الى ھذا التعیین في القرار الذي تقضى فیھ بابطال عقد الصلح او بفسخھ. ویجوز

لھؤلاء الوكلاء ان یقوموا بوضع الاختام. وعلیھم ان یشرعوا بلا ابطاء بمعاونة قاضي الصلح وبناء على
قائمة الجرد القدیمة, في مراجعة الاسناد المالیة والاوراق, وان یقوموا عند الاقتضاء بجرد تكمیلي.

وعلیھم ایضا ان یضعوا موازنة اضافیة. وكذلك یلزمھم بلا ابطاء ان یلصقوا وان یدرجوا في الصحف
المختصة, مع خلاصة الحكم القاضي بتعیینھم, دعوة للدائنین الجدد - اذا وجدوا - یطلبون الیھم ابراز سندات

دیونھم في خلال خمسة عشر یوما لاجراء تحقیقھا. ویتم ھذا التحقیق على الطریقة المبینة في الجزء الثالث
من الفصل الثالث .

المادة 580

یشرع بلا تأخر في تحقیق سندات الدیون المبرزة عملا باحكام المادة السابقة. ولیس ھناك داع لاجراء تحقیق
جدید في شأن الدیون التي سبق تحقیقھا وتثبیتھا, ذلك مع الاحتفاظ بحق رفض الدیون او تنقیصھا اذا كانت

عندئذ قد اوفیت كلھا او جزء منھا.



4/7/2020 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون التجارة البریة ::

legallaw.ul.edu.lb/lawview.aspx?lawid=244586 143/161

المادة 581

بعد الانتھاء من الاعمال المتقدم ذكرھا یدعى الدائنون لابداء رأیھم في ابقاء الوكلاء او استبدالھم اذا لم یعقد
صلح جدید.

المادة 582

ان الاعمال التي قام بھا المفلس بعد تصدیق عقد الصلح وقبل ابطالھ او فسخھ لا تبطل الا عند وقوع خداع
اصاب حقوق الدائنین.

المادة 583

ان الدائنین السابقین لعقد الصلح تعاد الیھم جمیع حقوقھم بالنسبة الى المفلس وحده. اما بالنسبة الى جماعة
الدائنین فلا یمكنھم الدخول فیھا الا ضمن الحدود الآتیة:

اذا كانوا لم یقبضوا شیئا من المعدل المئوي عند التوزیع فیدخلون فیھا بكامل دینھم.
اما اذا كانوا قد استوفوا جزءا من ذلك المعدل فیدخلون بجزء من دیونھم الاصلیة یوازي الجزء الذي كانوا

موعودین بھ من المعدل المئوي ولم یقبضوه.
وتطبق احكام ھذه المادة في حالة وقوع افلاس ثان لم یسبقھ ابطال عقد الصلح او فسخھ.

الجزء الثاني : - في اتحاد الدائنين

المادة 584

اذا لم یعقد صلح كان الدائنون حتما في حالة الاتحاد. ویستشیرھم القاضي المنتدب بلا تأخر فیما یتعلق باعمال
الادارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفلیسة او استبدالھم .

ویقبل في الدائنون الممتازون او الحائزون لرھن عقار او منقول.
وینظم محضر لاقوال الدائنین وملحوظاتھم. وعند اطلاع المحكمة علیھ تعین وكلاء الاتحاد, ویجب على
وكلاء التفلیسة الذین خرجوا من وظائفھم ان یقدموا حسابا للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد

دعوة المفلس بحسب الاصول.

المادة 585

یستشار الدائنون في ما اذا كان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفلیسیة.
فاذا رضیت غالبیة الدائنین الحاضرین جاز اعطاؤه مبلغا على سبیل الاعانة من مال التفلیسیة فیقترح الوكلاء
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مبلغا ویحدده القاضي المنتدب بقرار لا یجوز لغیر الوكلاء ان یعترضوا علیھ امام المحكمة.

المادة 586

اذا افلست شركة أشخاص فللدائنین ان لا یقبلوا عقد الصلح الا مع شریك أو عدة شركاء.
وفي ھذه الحالة یبقى مجموع اموال الشركة خاضعا لنظام اتحاد الدائنین . وتستثنى الاموال الشخصیة

المختصة بالذین عقد معھم الصلح. ولا یجوز ان یتضمن ھذا التعاقد الخاص معھم التزام یوجب علیھم دفع اي
معدل الا من اموال خارجة عن اموال الشركة.

ویبرأ من كل تضامن الشریك الذي عقد معھ صلح خاص.

المادة 587

یمثل وكلاء التفلیسة جماعة الدائنین ویقومون باعمال التصفیة. على انھ یجوز للدائنین ان یوكلوھم بمواصلة
استثمار الاموال الموجودة. وتعین في قرار توكیلھم مدة ھذا الاستثمار ومدى اتساعھ كما تعین المبالغ التي

یجوز ابقاؤھا بین ایدیھم لیتمكنوا من القیام بالنفقات والمصاریف .
على ان ھذا القرار لا یجوز اتخاذه الا بحضور القاضي المنتدب وغالبیة تمثل ثلاثة ارباع الدائنین عددا

وثلاثة ارباع الدیون التي لھم.
ویقبل الاعتراض على ھذا القرار من المفلس ومن الدائنین المعارضین.

على ان الاعتراض لا یستوجب وقف التنفیذ.

المادة 588

اذا ادت اعمال الوكلاء الى التزامات تتجاوز قیمتھا مال الاتحاد فان الدائنین الذین اجازوا تلك الاعمال
یكونون وحدھم مسؤولین شخصیا عما یتجاوز حصتھم في المال المذكور ولكن مسؤولیتھم لا تتعدى حدود

الوكالة التي اعطوھا ویشتركون فیھا على نسبة ما لھم من الدیون.

المادة 589

یشرع الوكلاء في استیفاء ما لم یوف من الدیون. ویمكنھم ان یقبلوا المصالحة على نفس الشروط التي كانت
متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض یبدیھ المفلس .

اما الاتفاقات على مبلغ مقطوع فیجب على الدائنین ان یطرحوھا على بساط المناقشة في جمعیة یدعوھم الى
عقدھا القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء او اي دائن من الدائنین. ویجب على المحكمة ان تعطي

الوكلاء ترخیصا في ھذا الشأن.
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المادة 590

یجب على الوكلاء ان یشرعوا في بیع الاموال المنقولة على اختلاف انواعھا ومن جملتھا المؤسسة التجاریة,
تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس , وفاقا للصیغ المنصوص علیھا لبیع المنقولات

في اثناء المدة الاعدادیة.

المادة 591

اذا لم تكن ھناك معاملة بیع جبري بدىء بھا قبل الاتحاد فیفوض اجراء البیع الى الوكلاء دون سواھم
ویلزمھم ان یشرعوا فیھ خلال ثمانیة ایام بترخیص من القاضي المنتدب وبعنایة دائرة الاجراء الموجودة في

موقع الاملاك.

المادة 592

یضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزایدة ویدرجونھ فیھ ما تقضي بذكره المادة 744 من
قانون اصول المحاكمات المدنیة.

وتطبق في البیع علاوة على ما تقدم المواد 746 و747 ( الفقرة الاولى) و753 الى761 و763 الى 767
و778 الى 792 من قانون اصول المحاكمات المدنیة ما خلا الاحكام التي لا تعارض ماھیة ھذه المعاملة.

ان المزایدة بمجرد حصولھا تحرر الاملاك من قیود الامتیازات والرھون العقاریة.

المادة 593

یدعو القاضي المنتدب الدائنین المتحدین للاجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الاولى. وكذلك في
السنوات التالیة اذا اقتضت الحال.

ویجب على الوكلاء ان یقدموا في الاجتماعات حسابا عن ادارتھم.

المادة 594

ان اموال التفلیسة توزع على جمیع الدائنین على نسبة الدین المثبت لكل منھم بعد حسم مصاریف ادارة
التفلیسة والاعلانات التي منحت للمفلس او لعائلتھ والمبالغ التي دفعت للدائنین الممتازین.

المادة 595

ولھذه الغایة یقدم الوكلاء بیانا شھریا للقاضي المنتدب عن حالة التفلیسة والمبالغ التي اودعت البنك المعین
لقبول ودائع الدولة ثم یأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزیع المال على الدائنین ویعین مبلغھ ویھتم
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بابلاغ الامر الى جمیع الدائنین.

المادة 596

لا یجوز للوكلاء ان یقوموا باي ایفاء الا مقابل تقدیم السند المثبت للدین. ویذكرون على السند المبلغ الذي
دفعوه او امروا بدفعھ. واذا كان تقدیم السند غیر ممكن فیجوز للقاضي المنتدب ان یأمر بالدفع بعد اطلاعھ

على محضر تحقیق الدیون.
وفي جمیع الاحوال یعترف الدائن بالایصال على ھامش جدول التوزیع.

المادة 597

بعد انتھاء تصفیة التفلیسة یدعو القاضي المنتدب الدائنین للاجتماع. وفي ھذه الاجتماع الاخیر یقدم الوكلاء
حسابھم ویكون المفلس حاضرا او مدعوا حسب الاصول.

فیبدي الدائنون رأیھم في مسألة عذر المفلس ویوضع محضر لھذا الغرض یدرج فیھ كل دائن اقوالھ
وملحوظاتھ.  وبعد انفضاض ھذا الاجتماع ینحل الاتحاد حتما.

المادة 598

یقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنین المختص بمعذرة المفلس وتقریرا عن صفات التفلیسة وظروفھا.
ثم تصدر المحكمة قرارھا باعتبار المفلس معذورا او غیر معذور.

المادة 599

ان مرتكبي الافلاس الاحتیالي والمحكوم علیھم لتزویر او سرقة او احتیال او سؤ ائتمان او اختلاس اموال
عامة لا یمكن ان یعدوا معذورین.

الجزء الثالث : - الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس

المادة 600

یجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي عن موجودات المفلس .
اما شروط ھذا الصلح فھي نفس الشروط المنصوص علیھا لعقد الصلح البسیط. على ان رفع ید المفلس فیما

یختص بالاموال المتنازل عنھا لا ینتھى بعقد ھذا الصلح بل تباع ھذه الاموال بعنایة وكلاء یعینون على
منوال وكلاء الاتحاد. ویكون البیع وتوزیع المال خاضعین لنفس القواعد المرعیة في حالة الاتحاد.

ثم یسلم الى المدیون من حاصل بیع الاموال المتنازل عنھا ما زاد على الدیون المطلوبة منھ.
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الجزء الرابع : - في اقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 601

اذا حدث في اي وقت قبل تصدیق الصلح او تألیف اتحاد الدائنین ان مجرى اعمال التفلیسة وقف لعدم كفایة
الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب او من تلقاء نفسھا ان تحكم باقفال التفلیسة. وبھذا

الحكم یعود الى كل دائن حق المداعاة الفردیة.

المادة 602

یجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق ان یطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن ھذا الحكم اذا
اثبت وجود مال كاف للقیام بنفقات التفلیسة او سلم الى الوكلاء المبلغ الكافي لھا.

وفي جمیع الاحوال یجب ان توفى اولا نفقات المداعاة التي جرت عملا باحكام المادة السابقة.

الفصل الخامس : - في الحقوق الخاصة التي يمكن ا��د��ء بها على التفليسة

الجزء ا��ول : - في اصحاب الديون المترتبة على عدة مديونين

المادة 603

ان الدائن الذي یحمل اسناد دین ممضاة او مظھرة او مكفولة بوجھ التضامن من المفلس ومن شركاء لھ في
الموجب مفلسین ایضا, یشترك في التوزیع مع كل جماعات الدائنین ویكون اشتراكھ فیھا على قدر مبلغ دینھ

الاسمي الى ان یتم ایفاؤه.

المادة 604

ولا یحق على الاطلاق لتفلیسات الملزمین بموجب واحد ان یطالب بعضھا بعضا لدى المحاكم بالحصص
المدفوعة الا اذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤدیھا التفلیسات المذكورة یزید على مجموع اصل الدین

وتوابعھ. ففي ھذه الحالة تعود الزیادة الى الموجب علیھم الذین یكفلھم بقیة شركائھم في الموجب مع مراعاة
ترتیب التزاماتھم.

المادة 605

اذا كان الدائن یحمل سندات منشأة بوجھ التضامن على المفلس واشخاص آخرین واستوفى جزءا من دینھ قبل
وقوع الافلاس فلا یشترك مع جماعة الدائنین الا بعد اسقاط الجزء المستوفي ویحتفظ, فیما یبقى واجبا لھ من
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الدین بحقوقھ على الشریك في الموجب او الكفیل.
اما الشریك في الموجب او الكفیل الذي قام بالایفاء الجزئي فیشترك مع جماعة الدائنین نفسھا فیما یختص

بجمیع ما اوفاه عن المفلس .

المادة 606

بالرغم من عقد الصلح یبقى للدائنین حق اقامة الدعوى على شركاء المفلس في الموجب لمطالبتھم بجمیع ما
لھم من الدین, ویحق لھؤلاء الشركاء التدخل في قضیة تصدیق الصلح لابداء ملحوظاتھم.

الجزء الثاني : - في ا��سترداد وا��متناع عن التسليم

المادة 607

للاشخاص الذین یدعون ملكیة اموال موجودة في حوزة المفلس ان یطلبوا استردادھا, ولوكلاء التفلیسة ان
یقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .

اما اذا كان ھناك نزاع فالمحكمة تفصل فیھ بعد سماع اقوال القاضي المنتدب .

المادة 608

ویجوز على الخصوص المطالبة برد الاوراق التجاریة وغیرھا من الاسناد غیر الموفاة التي وجدت عینا
تحت ید المفلس وقت افتتاح التفلیسة اذا كان مالكھا قد سلمھا الى المفلس على سبیل التوكیل لتحصیل قیمتھا

وحفظھا عنده تحت تصرف المالك او كان تسلیمھا الیھ مخصصا بایفاء معین.
ویجوز ایضا طلب استرداد الاوراق النقدیة المودعة عند المفلس اذا تمكن المودع من اثبات ذاتیتھا.

المادة 609

كذلك یجوز طلب استرداد البضائع كلھا او بعضھا ما دامت موجودة عینا اذا كانت مسلمة الى المفلس على
سبیل الودیعة او لاجل بیعھا على حساب مالكھا.

كما یجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزء من ثمنھا اذا كان لم یدفع او لم تجر علیھ المقاصة في
حساب جار بین المفلس والمشتري.

المادة 610

یجوز للبائع ان یمتنع عن تسلیم البضائع وغیرھا من المنقولات التي باعھا اذا كانت لم تسلم الى المفلس او لم
ترسل الیھ او الى شخص آخر لحسابھ.
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المادة 611

یجوز للبائع ان یسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقھ في حبسھا ما دامت لم تسلم في
مخازن المفلس او في مكان لھ فیھ مظھر التصرف او في مخازن وسیط كلفھ المفلس ان یبیعھا لحسابھ.

على ان طلب الاسترداد لا یقبل اذا كانت البضائع قد بیعت ثانیة قبل وصولھا بلا خداع لمشتر آخر حسن
النیة.

المادة 612

اذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل افلاسھ فلا یجوز للبائع ان یتذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد
ولا بامتیاز ما.

المادة 613

في الاحوال التي یجوز فیھا للبائع ان یستعمل حقھ في حبس البضائع یجوز لوكلاء التفلیسة بعد حصولھم على
ترخیص من القاضي المنتدب ان یتشبثوا بتسلیم البضائع بعد دفع الثمن المتفق علیھ للبضائع.

المادة 614

اذا لم یتخذ الوكلاء ھذا القرار فللبائع ان یفسخ البیع بشرط ان یدفع الى جماعة الدائنین المبلغ الذي قبضھ على
الحساب . ویمكنھ ان یحصل على بدل الضرر الذي لحق بھ من جراء فسخ البیع وان یشترك لھذه الغایة مع

جماعة الدائنین العادیین.

المادة 615 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

إن حقوق الاسترداد المختصة بالزوج غیر المفلس تحدد وفقا للقواعد المبینة في ما یلي.

الجزء الثالث : - اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على منقول

المادة 616

ان دائني المفلس الحائزین بوجھ قانوني لرھن او امتیاز خاص على منقول لا تدرج اسماؤھم في جدول
جماعة الدائنین الا على سبیل التذكیر.

المادة 617

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1102311&lawId=244586&language=ar
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یجوز للوكلاء في كل حین بعد الحصول على ترخیص من القاضي المنتدب ان یستردوا لمصلحة التفلیسة,
الاشیاء المرھونة بعد ایفاء الدین.

المادة 618

اذا لم یسترد الوكلاء المرھون وباعھ الدائن بثمن یزید على الدین فالوكلاء یقبضون الزیادة, واذا كان الثمن
اقل من الدین فالدائن المرتھن یشترك بما بقي لھ من دینھ مع جماعة الدائنین بصفة دائن عادي.

المادة 619

یقدم الوكلاء للقاضي المنتدب بیانا باسماء الدائنین الذین یدعون امتیازا على اموال منقولة فیجیز ھذا القاضي
عند الاقتضاء ایفاء دیونھم من اول مبلغ نقدي یحصل.

واذا قام نزاع على الامتیاز فتفصل فیھ المحكمة.

الجزء الرابع : - اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على عقار

المادة 620

اذا حصل توزیع ثمن العقارات قبل توزیع ثمن المنقولات او حصل التوزیعان معا فان الدائنین الحائزین
لامتیاز او رھن عقاري الذین لم یستوفوا كل دینھم من ثمن العقارات یشتركون على نسبة الباقي لھم مع

الدائنین العادیین في توزیع الاموال المختصة بجماعة ھؤلاء الدائنین بشرط ان تكون دیونھم محققة بحسب
الصیغ المقررة فیما سبق.

المادة 621

اذا اجري توزیع واحد او اكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزیع ثمن العقارات فان الدائنین
الحائزین لامتیاز او رھن عقاري والمحققة دیونھم یشتركون في التوزیع على نسبة مجموع دیونھم مع

الاحتفاظ عند الاقتضاء بما یلزمھم ارجاعھ كما سیأتي.

المادة 622

بعد بیع العقارات واجراء التصفیة النھائیة لحساب الدائنین ذوي الامتیاز او الرھن العقاري بحسب ترتیب
درجاتھم لا یجوز لمن كان منھم مستحقا بحسب درجتھ ان یستوفى كل دینھ من ثمن العقارات المرھونة ان

یقبض ما یصیبھ من توزیع اثمانھا الا بعد حسم ما استوفاه من جماعة الدائنین العادیین.
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اما المبالغ التي تحسم على ھذا الوجھ فلا تبقى لجماعة الدائنین ذوي الرھون العقاریة بل ترجع الى جماعة
الدائنین العادیین الذین تقتطع ھذه المبالغ لمصلحتھم.

المادة 623

اما الدائنون الحائزون لرھن عقاري الذین لا یوفي نصیبھم في توزیع ثمن العقارات الا جزاء من دینھم فیتبع
المنوال الآتي فیما یختص بھم: ان حقوقھم في المال المخصص لجماعة الدائنین العادیین تحدد نھائیا على قدر

المبالغ التي تبقى واجبة لھم بعد حسم نصیبھم في توزیع ثمن العقارات .
اما ما اخذوه زیادة على ھذا القدر في التوزیع السابق فیحسم من نصیبھم في ثمن العقارات ویرجع الى جماعة

الدیون العادیة.

المادة 624

ان الدائنین الذین لا نصیب لھم في توزیع ثمن العقارات یعدون كدائنین عادیین ویخضعون بھذه الصفة
لمفاعیل الصلح وجمیع الاعمال المختصة بجماعة الدیون العادیة.

الجزء الخامس : - في حقوق زوجة المفلس

المادة 625 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تبقى اموال الزوج غیر المفلس، المنقولة منھا وغیر المنقولة، خارج موجودات التفلیسة.

المادة 626 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تعتبر من ضمن موجودات التفلیسة، اموال الزوج غیر المفلس التي یثبت انھا مشتراة بنقود المفلس خلال
السنوات الخمسة السابقة لتاریخ اعلان الافلاس.

یمكن اثبات الواقعة المتقدم ذكرھا بجمیع طرق البینّة المقبولة في المواد التجاریة. ویعدّ اثباتا كافیا مجرّد اقامة
الدلیل على انھ لم یكن للزوج غیر المفلس ایةّ موارد شخصیة بتاریخ تملك تلك الاموال، ما لم یقدمّ ھذا الاخیر

برھانا على العكس.

المادة 627 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا اوفى الزوج غیر المفلس دیونا لحساب الزوج المفلس، فیعود لھ المطالبة بحقوقھ كسائر الدائنین في
التفلیسة، ما لم یقم البرھان على ان تلك الدیون قد أوفیت من مال الزوج المفلس.
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المادة 628 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معینّة ثم صار تاجرا خلال السنة
عینھا، فان العقارات التي كان یملكھا في وقت الزواج او آلت إلیھ بالارث او بالھبة بین الاحیاء او بالوصیة

تكون وحدھا خاضعة للتأمین الاجباري المنصوص علیھ في الفقرة 2 من المادة /131/ من قانون الملكیة
العقاریة الصادر بالقرار رقم 3339 . 

المادة 629 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

إنّ الزوج غیر المفلس الذي كان زوجھ المفلس تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة أخرى
معینةّ ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا یحق لھ ان یقیم ایة دعوى على التفلیسة من
اجل المنافع المنصوص علیھا في صكّ الزواج. وفي ھذه الحالة، لا یحق للدائنین ان یتذرعوا من جھتھم

بالمنافع التي منحھا الزوج غیر المفلس في الصك المذكور.
تبطل حكما الھبات الممنوحة من الزوج المفلس لزوجھ غیر المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاریخ

إعلان الافلاس.

الباب الثالث : - في اصول المحاكمة الموجزة

المادة 630

اذا نتج عن الموازنة التي یقدمھا المفلس او من معلومات تالیة ان موجودات التفلیسة لا تتجاوز الفین وخمسمایة لیرة
لبنانیة او ظھر ان المعدل الذي یراد توزیعھ لا یمكن ان یتجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسھا

واما بناء على طلب الدائنین ان تأمر باجراء اعمال التفلیسة وفاقا لاصول المحاكمة المسماة "بالموجزة".

المادة 631

ان اصول المحاكمة المتقدم ذكرھا تختلف عن اصول المحاكمة العادیة بالممیزات الآتیة:
اولا - ان المھل لابراز سندات الدین وللاعتراض او الاستئناف وغیرھا من المھل المنصوص علیھا في المواد 497

و512 و548 و566 و579 من ھذا القانون تخفض الى النصف .
واذا كانت المھلة خمسة عشر یوما فتخفض الى ثمانیة ایام.

اما زیادة المھلة المنصوص علیھا في المادة 548 لمصلحة الدائنین المقیمین في خارج الاراضي اللبنانیة فلا تقبل
التخفیض .

ثانیا - لا توضع الاختام.
ثالثا - لا یعین مراقبون.
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رابعا - یتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الدیون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند
الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافیة.

خامسا - یحق للقاضي المنتدب ان یجیز كل المصالحات .
سادسا - لا یجري الا توزیع واحد للنقود.

سابعا - یقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكیل التفلیسة ومخصصاتھ.

الباب الرابع : - في ا��ف��س التقصيري او ا��حتيالي

المادة 632

تنظر المحاكم البدائیة الجزائیة في قضایا الافلاس التقصیري بناء على طلب وكلاء التفلیسة او اي شخص من
الدائنین او النیابة العامة. ویعاقب مرتكب ھذا الافلاس بالحبس من شھر الى سنة مع مراعاة الظروف المخففة

للجرم.

المادة 633

كل تاجر یوجد في احدى الحالات الآتیة یعتبر مفلسا مقصرا:
اولا - اذا كانت نفقاتھ الشخصیة او نفقات بیتھ تعد فاحشة.

ثانیا - اذا انفق مبالغ كبیرة على عملیات من نوع القمار الصرف او على مجازفات في البورصة او في شراء
بضائع.

ثالثا - اذا اشترى قبل انقطاعھ عن الایفاء وبقصد تأخیر افلاسھ مقدارا من البضائع لبیعھا باقل من الثمن العادي او
اندفع بالقصد نفسھ الى عقد قروض ومداولة اوراق تجاریة او غیر ذلك من الوسائل المرھقة بغیة الحصول على

نقود.
رابعا - اذا قام بعد انقطاعھ عن الدفع بایفاء لاحد الدائنین یضر بمصلحة الجماعة.

المادة 634

كل تاجر یوجد في احدى الحالات الآتیة یمكن اعتباره مفلسا مقصرا:
اولا - اذا اخذ على نفسھ لحساب الغیر بدون مقابل التزامات تعتبر باھظة جدا بالنظر الى حالتھ وقت التزامھا.

ثانیا - اذا اعلن افلاسھ مجددا ولم یكن قد اوفى الموجبات المفروضة علیھ بمقتضى صلح سابق.
ثالثا - اذا لم یعمل بمقتضى الموجبات المختصة بسجل التجارة.

رابعا - اذا لم یقدم لقلم المحكمة في خلال عشرین یوما من تاریخ انقطاعھ عن الدفع التصریح الذي یوجبھ ھذا
القانون او كان التصریح المذكور لا یتضمن اسماء جمیع الشركاء المتضامنین.
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خامسا - اذا لم ینظم دفاتر ولم یقم بجرد صحیح او كانت الدفاتر وقوائم الجرد ناقصة او مخالفة للاصول او لم تكن
مطابقة لحالتھ الحقیقیة فیما لھ وما علیھ, ما لم یكن ھناك خداع.

المادة 635

ان نفقات الدعوى التي تقیمھا النیابة العامة من اجل افلاس تقصیري لا یجوز في حال من الاحوال ان توضع على
عاتق جماعة الدائنین.

وفي حالة عقد الصلح لا یجوز للخزینة العامة ان تطالب المفلس بما ادتھ من النفقات الا بعد انقضاء المھل الممنوحة
بمقتضى العقد المذكور.

المادة 636

ان نفقات الدعاوي التي یقیمھا باسم الدائنین وكلاء التفلیسة تقوم بھاجماعة الدائنین عند تبرئة المفلس وتقوم بھا
الخزینة العامة اذا حكم علیھ ویبقى لھا حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.

المادة 637

لا یجوز للوكلاء ان یقیموا دعوى من اجل افلاس تقصیري ولا ان یتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم جماعة
الدائنین الا بعد الترخیص لھم بموجب قرار تتخذه غالبیة العدد من الدائنین الحاضرین.

المادة 638

ان نفقات الدعوى الجزائیة التي یقیمھا احد الدائنین تدفعھا الخزینة العامة اذا حكم على المفلس ویدفعھا الدائن
المداعي اذا برئت ساحتھ.

المادة 639 (عدلت بموجب قانون 0/1944)

كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او اخفى جزءا من موجوداتھ او اتضح انھ ادعى احتیالا كونھ مدیونا بدین
لیس علیھ سواء كان ذلك في مدرجات دفاتره وفي صكوك رسمیة او في التزامات ذات توقیع خاص وفي الموازنة

یعد مفلسا محتالا ویعاقب بالعقوبة المختصة بالافلاس الاحتیالي.

المادة 640

لا یجوز في حال من الاحوال ان تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتیالي على عاتق جماعة الدائنین واذا اتخذ دائن او
عدة دائنین صفة المدعي الشخصي فان النفقات في حالة التبرئة تبقى على عاتقھم.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1056420&lawId=244586&language=ar
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المادة 641

یعاقب بعقوبة الافلاس الاحتیالي:
اولا - الاشخاص الذین یثبت انھم اختلسوا او اخفوا لمصلحة المفلس جمیع اموالھ المنقولة او غیر المنقولة او قسما

منھا, كل ذلك مع الاحتفاظ باحوال التدخل الفرعي المنصوص علیھا في قانون الجزاء.
ثانیا - الاشخاص الذین یثبت انھم بطریقة احتیالیة ابرزوا في التفلیسة دیونا وھمیة بقصد تثبیتھا سواء كانت باسمھم

او باسم اشخاص مستعارین.
ثالثا - الاشخاص الذین اتخذوا لتعاطي التجارة اسم غیرھم او اسما غیر صحیح وارتكبوا اعمالا تعد من نوع

الافلاس الاحتیالي.

المادة 642

ان زوجة المفلس واصولھ وفروعھ ومصاھریھ من الدرجة نفسھا اذا اختلسوا او حولوا او اخفوا امتعة تختص
بالتفلیسة من غیر ان یتواطؤا مع المفلس یجزون بعقوبة السرقة.

المادة 643

في الاحوال المنصوص علیھا المواد السابقة تفصل المحكمة البدائیة او الاستئنافیة في الامور الآتیة وان تكن ھناك
تبرئة:

اولا - علیھا ان تقضي من تلقاء نفسھا باعادة جمیع الاموال والحقوق والاسھم المختلسة بطریقة احتیالیة الى جماعة
الدائنین .

ثانیا - تحكم بما یطلب من بدل العطل والضرر وتعین مبلغھ في الحكم الذي تصدره.

المادة 644

ان وكیل التفلیسة الذي یرتكب اختلاسا في ادارة اشغالھ یستھدف للعقوبة المنصوص علیھا لجنحة سوء الائتمان.

المادة 645

كل دائن یتفق مع المفلس او اي شخص آخر على منافع خاصة ینالھا مقابل تصویتھ في جمعیات التفلیسة او یعقد
معاھدة خاصة ینجم عنھا نفع خاص ینالھ من موجودات المفلس یعاقب بالحبس من شھر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز
مایتین وخمسین لیرة لبنانیة مع الاحتفاظ بالظروف المخففة. ویمكن زیادة مدة الحبس الى سنتین اذا كان الدائن وكیلا

للتفلیسة.

المادة 646
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وعلاوة على ذلك یقرر ابطال المعاھدات المذكورة بالنظر الى جمیع الاشخاص حتى المفلس .
ویجب على الدائن ان یرجع النقود والمبالغ التي حصل علیھا بمقتضى ھذه المعاھدات الى من تعود لھ قانونا.

المادة 647

جمیع القرارات والاحكام التي تصدر بمقتضى احكام ھذا الباب تلصق وتنشر بالصیغ المقررة لنشر الحكم المختص
باعلان الافلاس .

المادة 648

ان التعقبات التي تجري من اجل الافلاس التقصیري او الاحتیالي لا یستوجب شیئا- من التعدیل في القواعد العادیة
المختصة بادارة التفلیسة .

المادة 649

على ان الوكلاء یلزمھم في ھذه الحال ان یسلموا الى النیابة العامة جمیع المستندات والصكوك والاوراق
والمعلومات التي تطلب منھم.

المادة 650

ان المستندات والصكوك والاوراق التي یسلمھا الوكلاء في اثناء التحقیق توضع قید الاطلاع في قلم المحكمة
ویجري الاطلاع علیھا بناء على طلب الوكلاء.

ویجوز لھؤلاء ان یأخذوا عنھا خلاصات خاصة او یطلبوا نسخا رسمیة عنھا فیرسلھا الیھم الكاتب .
اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم یصدر امر بایداعھا لدى القضاء فتسلم بعد الحكم البدائي او الاستئنافي

الى الوكلاء مقابل سند ایصال.

الباب الخامس : - في اعادة ا��عتبار

المادة 651

بعد مرور عشر سنوات على اعلان الافلاس یستعید المفلس اعتباره حتما بدون ان یقوم بایة معاملة اذا لم یكن
مقصرا او محتالا.

ان استعادة الاعتبار على ھذا المنوال لا یمكن ان تمس وظائف الوكلاء اذا كانت مھمتھم لم تنتھ ولا حقوق الدائنین
اذا كانت ذمة مدیونیھم لم تبرأ تماما.

المادة 652
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یعود الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جمیع المبالغ المترتبة علیھ اصلا وفائدة مع النفقات . ولا تجوز مطالبتھ
بدفع الفائدة عن مدة تزید على خمس سنوات .

ولكي یعود الاعتبار حتما لشریك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس یجب علیھ ان یثبت انھ اوفى بالشروط
المتقدم ذكرھا الحصة التي تعود علیھ من دیون الشركة وان یكن قد حصل على صلح خاص .

واذا اختفى احد الدائنین او عدة منھم او غابوا او رفضوا قبول الایفاء فیودع المبلغ الواجب لھم المصرف المجاز لھ
قبول امانات الدولة ویعد اثبات ھذا الایداع بمثابة سند ایصال.

المادة 653

وتجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعترف بنزاھتھ:
اولا - اذا كان قد اوفى تماما جمیع الاقساط التي وعد بھا في عقد الصلح الذي حصل علیھ. وتطبق حكم ھذه الفقرة

على الشریك في شركة اشخاص تقرر افلاسھا وحصل ھو على صلح خاص من الدائنین.
ثانیا - اذا اثبت المفلس ان الدائنین ابرأوا ذمتھ ابراء تاما من دیونھ او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.

المادة 654

كل طلب لاعادة الاعتبار یرفع الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس . وتضم الیھ اسناد
الایصال والاوراق المثبتة.

فیحیل ھذا القاضي جمیع الاوراق الى رئیس المحكمة التي اعلنت الافلاس والى النائب العام في المنطقة التي یقیم
فیھا الطالب ویكفلھما اخذ كل المعلومات التي یمكن الحصول علیھا فیما یختص بصحة الوقائع المعروضة.

ان مجرد ابراز اسناد الایصال وسائر الاوراق المطلوبة لاعادة الاعتبار لا یجعل تسجیلھا اجباریا.

المادة 655

یرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاعتبار, الى كل من الدائنین المثبتة دیونھم على التفلیسة او
المعترف بھم في قرار قضائي لاحق ولم یحصلوا على ایفاء تام لدیونھم.

المادة 656

كل دائن لم یحصل تماما على المعدل المقرر لھ في عقد الصلح او لم یبرىء ذمة مدیونھ ابراء تاما یحق لھ في خلال
شھر من تاریخ ھذا العلم ان یعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسیط یقدم الى قلم المحكمة مع الاوراق المثبتة.

ویمكن الدائن المعترض , بواسطة استدعاء یقدم الى المحكمة ویبلغ الى المدیون, ان یتدخل في المحاكمة التي تجري
لاعادة الاعتبار.
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المادة 657

بعد انقضاء المھلة تحال الى النائب العام الذي رفع الیھ الطلب , نتیجة التحقیقات المفروضة فیما تقدم,
والاعتراضات المتقدمة من الدائنین وھو یحیلھا مع رأیھ المعلل الى رئیس المحكمة.

المادة 658

 تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضین وتسمع وجاھیا اقوالھم في غرفة المذاكرة. ویجوز
للطالب ان یستعین بمحام.

وفي حالة ایفاء الدیون بتمامھا تكتفي المحكمة بتحقق صحة المستندات المبرزة فاذا رأتھا منطبقة على القانون تامر
باعادة الاعتبار.

واذا كانت اعادة الاعتبار اختیاریة فتقدر المحكمة ظروف القضیة ثم یصدر الحكم في جلسة علنیة.
ویجوز استئنافھ سواء أكان من قبل طالب اعادة الاعتبار ام من قبل النائب العام او من قبل الدائنین, في خلال شھر

ابتداء من العلم الذي یرسل الیھم بكتاب مضمون.
ویبلغ الحكم ایضا الى الدائنین المعترضین. ولھؤلاء ان یستعملوا حقھم في الاعتراض امام محكمة الاستئناف .

وبعد التدقیق تفصل محكمة الاستئناف في القضیة وفاقا للصیغ المنصوص علیھا فیما تقدم.

المادة 659

واذا رد الطلب فلا یمكن العود الیھ الا بعد مرور سنة.
واذا قبل الطلب فالحكم الصادر من المحكمة البداءة او الاستئناف یدرج في سجل محكمة التفلیسة او المحكمة التي

یقیم في منطقتھا الطالب .
ویرسل ایضا ھذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار وھذا الاخیر یرسلھ الى النائب العام في

محل مولد الطالب فیشیر الیھ ازاء اعلان الافلاس في السجل العدلي.
ویسجل ایضا ھذا الحكم في السجل التجاري.

المادة 660

لا یقبل طلب اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسین الاحتیالیین ولا الاشخاص الذین حكم علیھم لسرقة او احتیال او
سوء ائتمان الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.

المادة 661

یجوز اعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاتھ.
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الباب السادس : - احكام خاصة باف��س ال��كات

المادة 662

فیما عدا القواعد المبینة في الابواب السابقة تخضع الشركات لاحكام التالیة.

المادة 663

جمیع الشركات التجاریة ما عدا شركات المحاصة یجوز لھا ان تحصل على صلح احتیاطي كما یجوز ان یعلن
افلاسھا. ان الشركة وان كانت في حالة التصفیة یجوز ان یعلن افلاسھا.

وتجري الحال على ھذا المنوال ایضا وان تكن الشركة قد ابطلت قضائیا, بشرط ان تكون الشركة مستمرة فعلا.

المادة 664

ان طلب الصلح الاحتیاطي او التصریح الذي یرمي الى استصدار الحكم بالافلاس یجب ان یشتملا على توقیع
الشریك او الشركاء الذین یملكون حق التوقیع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصیة وعلى توقیع

المدیر او عضو مجلس الادارة الذي یقوم بوظیفتھ بناء على قرار مجلس الادارة اذا كانت الشركة مغفلة.
واذا كانت الشركة قد دخلت في تطور التصفیة فعلى المصفي ان یقدم ھذا التصریح. ویودع الطلب او التصریح قلم

المحكمة الواقع في منطقتھا مركز الشركة.

المادة 665

جمیع الشركاء في شركات التضامن وجمیع المفوض الیھم في شركات التوصیة یجب علیھم ایضا, كل فیما یختص
بھ, ان یقوموا بالتصریح المطلوب بمقتضى ھذا القانون في خلال عشرین یوما من تاریخ توقف الشركة عن الدفع.

وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسھ افلاس الشركة وافلاس الشركاء المتضامنین وتعین مبدئیا قاضیا منتدبا
واحدا ووكیلا واحدا للتفلیسة وان تكن التفلیسات متمیزة بعضھا عن بعض , وجماعات الدائنین فیھا مختلفة القوام.

المادة 666

یحق لوكیل التفلیسة في جمیع الشركات ان یجبر الشركاء على اكمال دفع رأسمالھم حتى قبل موعد الاستحقاق
المحدد في نظام الشركة.

المادة 667
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اذا افلست الشركة افلاسا احتیالیا او تقصیریا فیجوز عند الاقتضاء ان تقام دعوى التبعة الجزائیة على الشركاء في
شركة التضامن وعلى الشركاء المفوض الیھم في شركة التوصیة وعلى مدیري الشركات المغفلة او اعضاء مجالس

ادارتھا الذین یقومون بوظائف المدیرین.

احكام عامة وموقتة

المادة 668

ان جمیع النصوص  التشریعیة السابقة المختصة بالامور المنصوص علیھا في ھذا القانون:
تفقد قوتھا القانونیة منذ یصبح ھذا القانون واجب  التنفیذ.

لم یعدل شيء في القوانین المختصة بتشكیل المحاكم التجاریة وباصول المحاكمة لدیھا.
ویوضع ھذا القانون موضع الاجراء بعد مضي ستة اشھر ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

مادة 2:
من قانون 30 ایلول سنة 1944

على الشركات المؤلفة بناء لقانون التجارة الصادر بتاریخ 24 اذار سنة 1942 ان تخضع لاحكام قانون التجارة المعدل
بھذا القانون تحت طائلة بطلان الشركة وذلك في مھلة ثلاثة اشھر على الاكثر ابتداء من نشر ھذا القانون.

مادة 2:
من قانون 23/11/1948:

ان الاحكام الجدیدة الواردة في المواد 80 و85 و115 و122 و146 و153 و155 و156 و157 و187 و195 و199
و201 و204 و216 و234 یعمل بھا في الحال ان الشركات التي لیس في مجلس ادارتھا من الاعضاء اللبنانیین العدد

المفروض في المادة 144 الجدیدة تعطى للتقید باحكام ھذه المادة مھلة سنة من تاریخ نشر ھذا القانون لا تطبق احكام الماد
83 الجدیدة على الشركات التي تألفت قبل صدور ھذا القانون.

مادة 2:
من المرسوم رقم 9798 تاریخ 04/05/1968:

تطبق التعدیلات المبینة بالمادة الاولى من ھذا القانون على الشركات التي تنشأ بعد العمل بھ .
على الشركات المنشاة سابقا ان تتقید باحكام التعدیلات المذكورة باستثناء ما یتعلق منھا بتحدید الحد الادنى لرأسمال

الشركات المساھمة  في مھلة سنة في تاریخ العمل بالقانون المذكور.
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ملاحظة: لقد نصت الفقرة الاخیرة من المادة 4 من قانون 30 ایلول سنة1944 على مایلي: "الغیت  جمیع الاحكام المخالفة
لھذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونھ"

بیروت في 24 كانون الاول سنة 1942 
الامضاء: الفرد نقاش 

صدر عن رئیس الجمھوریة 
رئس مجلس الوزراء 

وزیر التجارة والصناعة 
الامضاء: سامي الصلح 

وزیر العدلیة 
الامضاء: احمد الحسیني 


